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 إهداء

  إلى كل من أضاء بعلمه عقـل غيره
  أو هدى بالجواب  الصحيح  حيرة  سائليه

  فـأظهر بسماحته تواضع العلماء
  وبرحابته  سماحة العارفين

صلى االله عليه   هدي هذا العمل المتواضع والبسيط إلى أعز الناس بعد االله ورسولهأومنه  
بشيء يوما و كانا دائمي الدعاء  ن لم يبخلا علينا  اللذي  نألا و هما  الوالدين الكريمي  وسلم  

  قول فيهماأفـلي  
  :كما قـال فيهما العزيز الجليل الخبير العليم بكل علم سليم  

 )خفض لهما جناح الذل من الرحمة وقـل ربَ ارحمهما كما ربياني صغيرا  ا و (
  وإلى زوجي الذي كان لي نعم السند والرفيق  

  حالصبر والنجا   يوإلى كل من علمن
  فتقدهم في مواجهة الصعابأإلى كل من  

  وإلى كل من إخوتي وأصدقـائي
وإلى كل من علمني حرفـا وإلى كل من ساهم  من قريب أو بعيد  و إلى كل من تميز  

 .بالوفـاء والعطاء  
 



 

   

  شكر وتقدیر

  في إتمام هذا العمل نيشكر المولى عز وجل الذي وفقثي  أاللمسات الأخيرة من بح وأنا أضع
 لمت علي تيال كاملة بوعكة .د  ةالفاضل الأستاذة توجه بجزيل الشكر  إلىأ كما

  . المستمرة ابتوجيهاته
الذين حملوا أقدس رسالة في  إلىتقدم بأسمى آيات الشكر والامتنان والتقدير والمحبة أ كما

  .جميع أساتذتنا الأفاضل  إلىالذين مهدوا لنا طريق المعرفة  إلىالحياة ، 
المذكرة وعلى ما سيقدمونه شكر لجنة المناقشة على قبولهم مناقشة هذه أ أن ني كما لا يفوت

  .من توجيهات 
  .شكر كل من ساهم من قريب أو بعيد ولو بكلمة طيبة أ وفي الأخير

  .أصبنا من ا وإن أخطأنا فمن أنفسنا ومن الشيطان و الحمد والشكر أولا وأخيرا إن
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  أ

 

 المقدمــة 

یعد عقد الاعتماد الإیجاري من العقود حدیثـة النشـأة فـي القـانون الجزائـري وهـذا الظهـور عـدة 
عوامل وظروف أدت إلى الاعتماد على هذا النوع من العقود لما یوفره من حلول فـي مجـال التمویـل 

لـى الاستثماري ،حیث یعتبـر مـن الناحیـة الاقتصـادیة عقـدا مالیـا یسـعى الأشـخاص المسـتفیدون منـه إ
مشــاریع جدیــدة أو تحــدیث المشــاریع القائمــة عــن طریــق تزویــدهم بــالأجهزة والمعــدات الحدیثــة  إنشــاء

ویظهــر ذلــك مــن خــلال توجیــه الائتمــان وتوظیــف الادخــار لتمویــل الاســتثمارات الإنتاجیــة بــدلا مــن 
كلفــة فــي الحــد مــن آثــار التضــخم علــى ت الإیجــاريتنمیــة الاســتهلاك وتمویلــه، كمــا یســاهم الاعتمــاد 

عملیــات التوســع الاقتصــادي لقــد كانــت رغبــة المشــرع الجزائــري كبیــرة فــي تحریــر النشــاط الاقتصــادي 
تســاهم  الإیجــاريمؤسســات جدیــدة صــغیرة أو متوســطة باعتبــار أن تقنیــة عقــد الاعتمــاد  إنشــاءوذلــك 

التـي بصورة كبیرة في خلق مثـل هـذه المؤسسـات التـي عـادة لایكـون أصـحابها علـى قـدر مـن الكفایـة 
 . تغنیهم عن اللجوء إلى الاقتراض علاوة أن البنوك تتردد في تقدیم الاقتراضات

إلى نظام الاستئمان الـذي كـان سـائد فـي ظـل  الإیجاريویرجع بعض المحللین نشأة الاعتماد 
بـــاللجوء إلـــى البیـــع بأجـــل مـــع الاحتفـــاظ  الإیجـــاريالقـــانون الرومـــاني أیـــن مـــارس الرومـــان الاعتمـــاد 

 .بالملكیة 

عـــن أساســـه القـــانوني فـــي التشـــریعات الحدیثـــة فقـــد ظهـــر بمفهومـــه الحـــالي لأول مـــرة فـــي  أمـــا
  BOTH JUNIORعلـــى یـــد أحـــد الصـــناعیین المســـمى  1950الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة ســـنة 

الــذي تعاقــد مــع القــوات المســلحة الأمریكیــة لتزویــدها بــالمواد الغذائیــة لكنــه عجــز عــن تنفیــذ الصــفقة 
شـــرائها وتـــم بـــذلك تأســـیس أول شــــركة  عـــدات الإنتـــاج فقـــام باســـتئجارها ثـــملعـــدم تمكنـــه مـــن شـــراء م
 تدعى  1952للاعتماد الإیجاري سنة 



 مقدمــــــــــــــــة
 

  ب

UNITED STATE LEASING CORPORATION العالمیـــة الثانیـــة  بعـــد نهایــة الحـــرب
فــي الــدول الأوروبیــة وتــم إنشــاء عــدة شــركات للاعتمــاد الایجــاري  الإیجــاريانتشــرت تقنیــة الاعتمــاد 

خاصة في فرنسـا وبریطانیـا وانتشـرت هـذه التقنیـة بعـد ذلـك فـي بـاقي بلـدان العـالم تحـت تـأثیر النظـام 
 . الاقتصادي اللیبرالي

فــي  الإیجــاريالقــانوني الجزائــري فقــد ظهــر الاعتمــاد فــي النظــام  الإیجــاريعــن نشــأة الاعتمــاد   
المـؤرخ فـي  10 - 90حیث نصت علیه أحكام القانون رقـم  1990التشریع الجزائري لأول مرة سنة 

تعـد بمثابـة  <<علـى أنـه  2/  112المتعلق بالنقد والقرض الـذي نـص فـي المـادة  1990أفریل  10
 . >> الإیجار سیما عملیات الاقتراض مع المقرونة بحق الشراء ولا الإیجارقرض عملیات 

كونـه لـم یبـین  الإیجـاريهذا النص لم یتمكن من سد الفـراغ القـانوني المتعلـق بالاعتمـاد  أنغیر 
یتمثـل  الإیجـاريأیـن صـدر نـص خـاص بالاعتمـاد  1996تفاصیل العملیـة وبالتـالي وجـب انتظـار سـنة 

السـاري  الإیجـاريوهو الإطار القانوني للاعتمـاد  1996/  01/  10المؤرخ في  09 - 96في الأمر 
 .المفعول إلى غایة الیوم وصدرت إلى جانبه عدة نصوص تشریعیة وتنظیمیة 

المشـروع الـذي یرغـب  أنتتمثل في ) الإیجاريالاعتماد ( فمن الناحیة العملیة فإن هذه الآلیة 
سـواء كـان قائمـا أو كـان فـي طریـق الإنشـاء ولـم تكـن لدیـه الأمـوال  إنتاجیـةفي الحصول على أمـوال 

فـي ذلـك فإنـه یلجـأ إلـى إحـدى المؤسسـات المالیـة  أو لایحبـذ اسـتعمال أموالـه الذاتیـة لاقتنائهااللازمة 
مـن أجـل تمویلـه وشـراء تلـك الأمـوال الإنتاجیـة باسـمها ولحسـابها  الإیجاريالمتخصصة في الاعتماد 

فـي نهایـة العقـد  للمسـتأجرهـا لـه بعـد إیجـار محـدد المـدة وبمقابـل إیجـار معلـوم وتكـون ثم تقـوم بتأجیر 
 :ثلاث خیارات 

 . أن یشتریها كلها أو جزء منها مقابل دفع قیمتها كما تم تحدیدها مسبقا في العقد   -   
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  ت

 .لفترة أخرى وبشروط معینة الإیجاریعید تجدید  أن -

 . ریرد الأموال المستأجرة للمؤج أن -

للمنقــول  الإیجــاريعــدة صــیغ منهــا مــایرد علــى المنقــول فیســمى الاعتمــاد  الإیجــاريكمــا أن للاعتمــاد 
 .ومنها مایرد على المحلات التجاریة والمؤسسات الحرفیة ومنها مایرد على العقارات 

تكمـن أهمیـة هـذا الموضـوع فـي مرونـة وحداثـة العملیـة مقارنـة بوسـائل التمویـل التقلیدیـة سـواء 
بالنســبة للتنمیــة الاقتصــادیة أو بالنســبة لأطــراف العقــد ، لمــا یحققــه مــن فوائــد تعــود بالإیجــاب علــى 

قـانوني الوطني وعلى طرفي العقد حیث تعتبر الملكیة بالنسبة للمؤجر كنوع مـن الضـمان ال الاقتصاد
وللمســتأجر الخیــار فــي اكتســاب المــال المــؤجر بالتــدریج ممــا یجعــل انقضــاء عقــد الاعتمــاد الإیجــاري 

  . كبیرة یكتسب أهمیة نظریة وعملیة

 كما تهدف دراسة هذا البحث في 

جدیــد للتمویــل وكیفیــة  كأســلوب الإیجــاريالتعــرف علــى الأســس القانونیــة للتعامــل بالاعتمــاد  -
 .انقضائه 

المشـرع  إلیهـاتنظیم هذه التقنیة تشریعیا والتي لـم یتعـرض  شابت معرفة النقائص التيمحاولة  -
 .الجزائري في نصوصه القانونیة 

  . إثراء المكتبة بالبحث في هذا الموضوع -

تعــود أســباب اختیــار هــذا الموضــوع إلــى دوافــع ذاتیــة تتمثــل فــي میــل الشــخص والرغبــة فــي و 
عنــــد انقضــــاء هــــذا النــــوع مــــن العقــــود الــــذي یتمیــــز  تثــــار كشــــف بعــــض الإشــــكالات التــــي یمكــــن أن

بخصوصیة معینة كما أنه موضوع یستحق الدراسة لارتباطه بالاقتصاد والاستثمار الـوطني والجزائـر 
 .تولي اهتماما كبیرا بالمشاریع الاستثماریة 
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  ث

هـذه هـذا حـال و  العقبـاتتوجد دراسة تخلو من الصـعوبات  و  لا أنه صعوبات الدراسة من بین
 :فیمایلي الدراسة وتتمثل هذه العقبات

  .راجع الخاصة بالدراسةمقلة ال -

  .الإیجاريعقد الاعتماد المتخصصة في حقل  الأكادیمیةقلة الدراسات  -

 .الإیجاريالاعتماد قلة المراجع في مجال  -

تـم الاعتمـاد علـى المـنهج الوصـفي  الإیجـاريلبحث ودراسة انقضاء عقد الاعتماد أما بالنسبة 
وعــن المــنهج الوصــفي  09 - 96والمــنهج التحلیلــي مــن خــلال تحلیــل الأحكــام التــي جــاء بهــا الأمــر 

 فیستعمل في تبیان ووصف انتهاء العلاقة التي تربط أطراف العملیة 

 : التي یمكن طرحها تتمثل في  الإشكالیة

 ؟   09-96اد الإیجاري في إطار الأمر كیف نظم المشرع الجزائري انقضاء عقد الاعتم

إشــكالیة الموضــوع المطروحــة  لمعالجــةمــن أجــل الإلمــام والإحاطــة بمختلــف جوانــب الدراســة و 
 فــي الفصــل الأول بحیــث تناولنــا ،فصــلین تســبقهما مقدمــة إلــىالفرضــیات تــم تقســیم البحــث  یــارتاخو 

تناولنـا  الأولالمبحـث ، إلـى مبحثـین  تقسـیمهتـم  بـدورهوالـذي  طبیعیـا الإیجاريانقضاء عقد الاعتماد 
تجدیـد ورد عقـد  تناولنـا الثـانيالمبحـث أما   بشراء الأصل المؤجر  الإیجارينهایة عقد الاعتماد  فیه

الإیجــاري عــن انقضــاء عقــد الاعتمــاد أمــا بالنســبة للفصــل الثــاني فــتم التطــرق لـــ ،  الإیجــاريالاعتمــاد 
المبحث الأول  فسخ عقـد الاعتمـاد   كذلك على مبحثین تناولنا فيتضمن ،  طریق الفسخ والانفساخ

  . الإیجاريالاعتماد  عقد انفساخالمبحث الثاني  وفي الإیجاري
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 تمهید

ـــــى مـــــدة  الإیجــــاريعقــــد الاعتمــــاد  مــــن عقــــود المــــدة، حیــــث یــــتم الاتفــــاق بــــین طرفیــــه عل
مخصصة له، ولذلك ینتهي بانتهاء مدته أي بحلول أجله وهذه هي النهایة الطبیعیة لعقود المـدة، 
وغالبـا مـا تكـون هـذه المدة تتناسب مع العمر الافتراضي للأصـل المـؤجر، وهــذا مــا أكدتـه المـادة 

م تحدیـــد مـــدة الإیجـــار الموافقــة للفتـــرة غیـــر القابلـــة للإلغـــاء باتفـــاق یـــت:  109-96مــن الأمـــر  12
  .مشترك بین الأطراف

 یمكـــن أن توافـــق مـــدة الإیجـــار المـــدة المتوقعـــة للعمـــر الاقتصـــادي للأصـــــل المــــؤجر، كمــــا
أو الجبائیـــة المحـــددة عـــن طریـــق /یمكـــن أن تتحـــدد اســـتنادا إلـــى قواعـــد الاســـتهلاك المحاســـبیة و

  .علقة بالعملیات الخاصة بالاعتماد الإیجاريالتشریع والمت

ونظرا لخصوصیة عقد الاعتمـاد الإیجـاري فـإن انقضـاء العقـد نتیجـة انتهـاء مدتـه المحـددة 
في العقد تمـنح للمسـتأجر ثـلاث خیـارات إذ لـه شـراء الأصـل المـؤجر أو تجدیـد العقــد لمـدة أخـرى 

أن هــذه الخیــارات تخــص  09-96أو رد الأصــل المــؤجر ، ویتبــین مــن مختلــف نصــوص الأمــر 
عقــود الاعتمــاد الإیجــاري التــي توافــق الاعتمــاد الإیجــاري المــالي للأصــول المنقولــة وتعــد معیــار 
ــــود الاعتمــــاد الإیجــــاري  ــــة، وكــــذلك عق ــــر منقول لتكییفــــه، عقــــد الاعتمــــاد الإیجــــاري للأصــــول الغی

د الایجـــاري فهـــذه للمحـــلات التجاریـــة والمؤسســـات الحرفیـــة، أمـــا الأصـــناف الأخـــرى مـــن الاعتمـــا
  .2الخیارات غیر متاحة فیها للمستأجر

  

  
                                                           

، یتعلق بالاعتماد الإیجاري، ج ر عدد 1996جانفي  10الموافق لـ  1416شعبان عام  19المؤرخ في  09-96الأمر رقم  1
  . 14/01/1996، صادرة في  3
، سنة  119حیزیة ، تمویل البنوك الإسلامیة لعقود البناء والتشیید من خلال التمویل الإیجاري ، مجلة دراسات ، عدد  هادف 2

  . 203، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة الأغواط ، الجزائر ، ص  2013
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  بشراء الأصل المؤجر الإیجارينهایة عقد الاعتماد : المبحث الأول

عند انتهـاء مـدة عقـد الاعتمـاد الإیجـاري غالبـا مـا یختـار المسـتأجر شـراء الأصـل المـؤجرة 
ویعود سبب ذلك إلى انخفاض قیمة هذا الأصل المؤجر مـن قیمتـه العادیـة للأخـذ بعـین الاعتبـار 
الأقســاط ،التــي ســددها المســتأجر طــوال مــدة العقــد عنــد تقــدیر ثمــن هــذا الأصــل المــؤجر ، لــذلك 

أجر على هذا الاختیار فیلتزم مؤجر ببیع الأصل المؤجرة إلى المستأجر بشـرط إعـلان یقدم المست
هذا الأخیـر رغبتـه فـي الشـراء فـي المـدة المحـددة ، وبالشـروط المعینـة فـي العقـد ، لكـن هـذا البیـع 
یــــتم وفقــــا لإجــــراءات وطــــرق یجــــب إتباعهــــا وتنفیــــذها وهــــذا مــــا ســــنتطرق لــــه علــــى النحــــو التــــالي 

كیفیـــة أداء ثمـــن شـــراء ) المطلـــب الثـــاني(قواعـــد شـــراء الأصـــل المـــؤجرة أمـــا فــي ) المطلــب الأول(
  .الأصل المؤجر ومكان الدفع 

  قواعد شراء الأصل المؤجر: المطلب الأول 

عــــن العقــــود  الإیجــــاريیعتبــــر هــــذا الخیــــار احــــد الخصــــائص التــــي تمیــــز عقــــد الاعتمــــاد 
  .المشابهة له 

المستفید غالبا مـا یعمـد إلـى هـذا الخیـار لأن قیمـة شـرائه تكـون منخفضـة  ستأجرإذ أن الم
عن القیمة السوقیة بكثیر ، وهذا لأخذ أقساط الأجرة المدفوعة في الاعتبار ، ویعتبـر فـي المقابـل 

  . 1هذا الخیار تنفیذ لعقد الاعتماد الایجاري لوعده المنفرد بالبیع

 جر التمویلي عن رغبته في شـراء الأصـل المـؤجرإعلان المستأ وهذا مایجعلنا نتطرق إلى
  .كفرع الأول ، أما في الفرع الثاني فنتناول فیه كیفیة  تحدید ثمن شراء الأصل المؤجر

  

  
                                                           

  80زیاد أبو حصوة ، عقد التّأجیر التمویلي ، مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع ، بیروت ، ص   1
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 إعلان المستأجر التمویلي عن رغبته في شراء الأصل المؤجر: الفرع الأول

المیعـــاد الـــذي ینبغـــي علـــى المـــؤجر التمـــویلي و المســـتأجر التمـــویلي الاتفـــاق علـــى تحدیـــد 
  .1یجب أن یتم خلاله إعلان هذا الأخیر عن رغبته في استعمال خیار الشراء المقرر له

المتعلـــق  09-96مــن الأمــر رقــم  45وفــي هــذا الصــدد نصــت الفقــرة الأولــى مــن المــادة 
بالاعتماد الإیجاري على أنّه إذا قرر المستأجر حق الخیار بالشراء في التـاریخ المتفـق علیـه عـن 

یومــا علــى الأقــل قبــل ) 15(طریــق رســالة مضــمونة الوصــول، موجهــة إلــى المــؤجر خمســة عشــر 
علــــى المتعاقــــدین الإثبــــات بعقــــد ناقــــل للملكیــــة یحــــرر لــــدى الموثــــق والقیــــام هــــذا التــــاریخ، یتعــــین 

، 2بــالإجراءات القانونیــة المتعلقـــة بــالبیع والإشـــهار المنصــوص علیهـــا فــي القـــوانین المعمــول بهـــا 
ویتبــین مــن خــلال هــذه المــادة أنــه یجــب الاتفــاق بــین المــؤجر التمــویلي والمســتأجر التمــویلي علــى 

رغبة فـي شـراء الأصـول المـؤجرة، ویكـون هـذا الموعـد مـثلا شـهر أو شـهران تحدید موعد إعلان ال
أو أكثــر أو أقــل، وإلا اعتبــر المســتأجر التمــویلي متنــازلا عــن حقــه فــي خیــار الشــراء، أمــا إذا لــم 
یتفق الطرفـان علـى هـذا الموعـد، جـاز للمسـتأجر التمـویلي أن یعلـن عـن رغبتـه فـي شـراء الأصـل 

ذلك قبل نهایة العقد بمدة كافیة، حتى یتسنى للمؤجر التمـویلي أخـذ  المؤجر ولكن یجب أن یكون
  .3الاحتیاطات اللازمة بالنسبة للأصول المؤجرة

وبإمكان المؤجر التمویلي توجیه إعلان إلى المستأجر التمویلي قبل انتهـاء مـدة العقـد كـي 
ق المســــتأجر یحـــدد هــــذا الأخیـــر موقفــــه مـــن الأصــــل المــــؤجر، إلا أن هـــذا الإعــــلان لا یلغـــي حــــ

التمــویلي فــي اســتعمال خیــار الشــراء مــا دامــت مــدة العقــد المحــددة لــم تنتهــي بعــد، ویمكــن الاتفــاق 
على الطریقة التي یتم بها إعلان المستأجر التمویلي رغبته في استعمال خیار الشراء المقرر لـه، 

                                                           
  371، ص  2005التمویلي ، دار الجامعة الجدیدة للنشر ، مصر ، الإیجارنجوى ابراهیم البدالي ، عقد / د  1
  ، یتعلق بالاعتماد الإیجاري09- 96من الأمر رقم  45لمادة ا 2
 ادة الماجستیر،همذكرة لنیل ش -  دلراسة مقارنة -) اللیزینغ(حوالف عبد الصمد، الإطار القانوني لعقد الاعتماد الإیجاري  3

  119ص مسان، لقاید، تلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بلتخصص عقود ومسؤولیة، ك
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ر إذ یمكـــن أن تـــتم عـــن طریـــق المحضـــرین أو بخطـــاب موصـــى علیـــه بعلـــم الوصـــول أو بحضـــو 
المستأجر التمویلي شخصیا إلى المـؤجر التمـویلي لإعلامـه بتلـك الرغبـة، وفـي حالـة عـدم اتفـاقهم 

 .1على ذلك یمكن للمستأجر التمویلي استعمال أي طریقة من الطرق السابقة

  كیفیة  تحدید ثمن شراء الأصل المؤجر: الفرع الثاني 

یلتـــزم المســـتأجر بدفعـــه إلـــى  غالبـــا مـــا یحـــدد طرفـــي عقـــد الاعتمـــاد الإیجـــاري الـــثمن الـــذي
المؤجر في حالة شرائه للأموال المـؤجرة أو علـى الأقـل یتفـق الطرفـان علـى الأسـس التـي یـتم بهـا 
تحدید الثمن بواسطة القضاء في حالة اللجوء إلیه، أو عن طریق الخبراء، أو المحكمین لأن هـذا 

ویلي، إذ لـولا هـذا التحدیـد لفـرض التحدید یعتبر وسیلة من وسائل الضمان بالنسبة للمستأجر التمـ
المؤجر التمویلي إرادته على المسـتأجر التمـویلي عنـد نهایـة عقـد الاعتمـاد الإیجـاري فـي حالـة مـا 
طلــب هـــذا الأخیـــر مــن الأول بیـــع الأصـــل المـــؤجر لــه، حیـــث یمكـــن أن یطلــب ثمنـــا مرتفعـــا ممـــا 

لـذي لجـأ إلـى هـذا النـوع مـن یجعل المستأجر التمویلي العزوف في اسـتعمال خیـار الشـراء، وهـو ا
التمویل، وتحمل طوال فترة الإیجار غیر القابلة للإلغاء بدلات الإیجار المرتفعة، على أمل تملـك 

 .2هذه الأصول في نهایة العقد

وعــن تحدیــد الــثمن، یجــب مراعــاة أقســاط الأجــرة التــي أداهــا المســتأجر إلــى المــؤجر طــوال 
في عقد الاعتماد الإیجـاري تكـون مرتفعـة نسـبیا مقارنـة بعقـد  فترة الإیجار، إذ أن القیمة الإیجاریة

الإیجار العادي، لأنها لیست مقابـل الانتفـاع فقـط، وإنمـا تشـمل ثمـن شـراء الأصـل المـؤجر خـلال 
الفتـرة غیـر القابلــة للإلغـاء، وكـذلك نفقــات إتمـام الصـفقة وهــامش الـربح، لـذا یقبــل المسـتأجر علــى 

  . 3القیمة المتبقیة التي لم تغطیها أقساط الأجرةخیار الشراء لأنه یتم مقابل 

                                                           
  153، ص 1997القاهرة، قرمان، عقد التأجیر التمویلي، دار النهضة العربیة،  عبد الرحمن السید1
 ، منشوارت حلبي الحقوقیة، بیروت)عقد اللیزنغ أو الإیجار التمویلي(ف، العقود الدولیة یإلیاس ناص 2

  .366، ص 2008
  372نجوى إبراهیم البدالي، مرجع سابق، ص  3
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أمــا فیمــا یخــص كیفیــة أداء ثمــن الشــراء ، فغالبــا مــا یتفــق علیــه الطرفــان، وفــي حالــة عــدم 
  .1الاتفاق تطبق القواعد العامة في القانون المدني، إذ یجب دفع الثمن في مكان تسلیم المبیع

  المؤجر ومكان الدفعكیفیة أداء ثمن شراء الأصل : المطلب الثاني 

لما كان عقد الاعتماد الإیجاري من عقود المدة فإنه ینقضـي بانتهـاء المـدة المتفـق علیهـا      
فـي العقـد إذ لا تسـري علیـه أحكـام الامتـداد القــانوني لعقـد الإیجـار ، وبهـذا یكـون قـد انتهـى نهایــة 

المترتبـة علیـه بموجـب هـذا  طبیعیة بتمام التنفیذ أي بأداء كل طـرف مـن أطـراف العقـد الالتزامـات
  .، ولتمام هذا العقد سنتطرق لكیفیة أداء ثمن الشراء ومكان الدفع  العقد

  .إبرام عقد البیع: الفرع الأول

یقضي السریان العادي لعقود الاعتماد الإیجاري أن إعلان المسـتفید عـن رغبتـه فـي شـراء 
یع الـذي یـتم طبقـا للقواعـد العامـة بـالبیع الأصل محل العقد مقابل الثمن المتفق علیه إبرام عقد الب

، إلا فیمــــا یتعلــــق بتقــــدیر الــــثمن بســــبب احتســــاب أقســــاط  2والإشــــهار فــــي القــــوانین المعمــــول بهــــا
 . 3الإیجار المدفوعة، وعدم وجوب التسلیم لأن الأصل المؤجر موجود فعلا في حیازة المستأجر

ـــة یعتبـــر عقـــد الاعتمـــاد الإیجـــاري قـــد انتهـــ ـــد الرســـمي وفـــي هـــذه الحال ـــد تحریـــر العق ى عن
المتعلــق بــه بغــض النظــر عــن عــدم القیــام بــإجراءات الشــهر التــي یبقــى الطرفــان البــائع والمشــتري 

                                                           
سبتمبر سنة  26، الموافق ل  1395رمضان عام  20المؤرخ في  58-75رقم من التقنین المدني الجزائري،  387المادة   1

  ، یتضمن القانون المدني ، معدل ومتمم  1975
 وملعقارات، مذكرة ماجیستیر في الحقوق، تخصص قانون خاص ، كمیة الحقوق والعلشام بن الشیخ، الاعتماد الإیجاري له 2 

  121، ص  2007ة ، لالاقتصادیة، جامعة قاصدي مرباح ، ورق
  69، مرجع سابق، ص  حوالف عبد الصمد  3
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ملـــزمین بهـــا ، وابتــــداءا مـــن هــــذا التـــاریخ تحــــل محـــل العلاقـــات التــــي كانـــت تــــربط بـــین المــــؤجر 
  . 1ن المدني والمستأجر علاقات تربط مشتري الأصل المؤجر ببائعه وتخضع لأحكام القانو 

  .آثار عقد البیع: الفرع الثاني

یترتــب علــى إبــرام عقــد البیــع بــین المــؤجر والمســتأجر انتقــال ملكیــة الأصــل المــؤجر مــن 
المؤجر إلى المستأجر ، إلا أن انتقال الملكیة یختلف بحسـب طبیعـة الأصـل المـؤجر إذا مـا كـان 

  :سنتطرق إلیه كما یليمنقول أو عقار أو محل تجاري أو مؤسسة حرفیة، وهذا ما 

 إنتقال ملكیة الأصول المنقولة: أولا

یعتبــــر عقــــد الاعتمــــاد الإیجــــاري "علــــى أنــــه  09-96مــــن الأمــــر رقــــم  07نصــــت المــــادة 
ــالمؤجر،  للأصــول المنقولــة عقــدا تمــنح مــن خلالــه، شــركة التــأجیر البنــك أو المؤسســة المســماة ب

  ثابتة أصولا متشكلة من تجهیزات أوعلى شكل تأجیر مقابل الحصول على إیجارات ولمدة 
عتاد أو أدوات ذات الاستعمال المهني لمتعامل إقتصادي، شخصا طبیعیا كـان أو معنویـا یـدعى 
المستأجر، كما یترك لهـذا الشـخص إمكانیـة اكتسـابا كلیـا أو جزئیـا، الأصـول المـؤجرة عـن طریـق 

یــا ، الأقســاط التــي تــم دفعهــا دفــع ســعر متفــق علیــه والــذي یأخــذ بعــین الاعتبــار علــى الأقــل جزئ
  ، ویتضح مما سبق أن المنقول المؤجر إذا كان معینا بذاته فإنه ینتقل"بموجب الإیجار

بمجــرد إبــرام عقــد البیــع دون الحاجــة إلــى إجــراءات أخــرى، باعتبــاره موجــودا تحــت یــد المســتأجر 
  .2بشرط دفع السعر المتفق علیه

 .ةإنتقال ملكیة الأصول غیر المنقول: ثانیا

                                                           
كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ،  2010جوان ،  33، عدد  الإنسانیةعقد الاعتماد الإیجاري، المجلة ، لیلى بعتاش   1

  229، ص 2010الجزائر  ،قسنطینة، منتوري 
      آثار عقد الاعتماد الإیجاري في التشریع الجزائري، مذكرة ماجستیر في القانون الخاص، تخصص قانون ،هشام بلهامل 2

  .70، ص 2013/2014سكیكدة،  ،1955أوت  20كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة  ،أعمال
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یعتبــر عقــد الاعتمــاد الإیجــاري : " علــى أنــه  09-96مــن الأمــر رقــم  08نصــت المــادة 
للأصول غیر المنقولـة عقـدا یمـنح مـن خلالـه، طـرف یـدعى المـؤجر، وعلـى شـكل تـأجیر لصـالح 
طـــرف آخـــر یـــدعى المســـتأجر مقابـــل الحصـــول علـــى إیجـــارات ولمـــدة ثابتـــة أصـــولا ثابتـــة مهنیـــة 

إمكاینة المستأجر في الحصول على ملكیة مجمل الأصـول المـؤجرة  اشتراها أو بنیت لحسابه مع
أو جــزء منهــا فــي أجــل أقصــاه إنقضــاء مــدة الإیجــار ویــتم ذلــك فــي صــیغة مــن الصــیغ المــذكورة 

  : أدناه

  .عن طریق التنازل تنفیذا للوعد بالبیع من جانب واحد -

ة الأرض التـي شـیدت علیهـا أو عن طریق الاكتساب المباشر أو الغیر المباشـرة ، حقـوق ملكیـ -
  .العمارة أو العمارات المؤجرة

أو عــن طریــق التحویــل قانونــا ملكیــة الأصــول التــي تــم تشــیدها علــى الأرض والتــي هــي ملــك  -
  .1للمستأجر

الســالفة الــذكر الطریــق العــادي  08وتعتبــر الحالــة الأولــى المنصــوص علیهــا فــي المــادة  
عتماد الإیجـاري، حسـب مـاتنص علیـه بنـود هـذا العقـد لانتقال أي أصل مؤجر، في إطار عقد الإ

في إطار الأحكـام القانونیـة المنظمـة لـه، وذلـك متـى قـام المسـتأجر بإعمـال خیـار الشـراء الممنـوح 
له، تنتقل لـه ملكیـة العقـار المـؤجر بمجـرد تنفیـذه للإلتزامـات الواقعـة علـى عاتقـه، بمـا فیهـا القیمـة 

  .2المتبقیة المتفق علیها في العقد

المنصـــوص علیهـــا فـــي  الالتصـــاقوتمثـــل الحالـــة الثانیـــة مـــن نفـــس المـــادة الســـابقة صـــیغة 
المسـتفید فـي هـذه الحالـة للعقـار  اكتسـابوما بعدها من القانون المدني الجزائري في  778المواد 

                                                           
  .، مرجع سابق09-96من الأمر رقم  08المادة   1
  71هشام بلهامل ، مرجع سابق، ص   2
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ســالفة الــذكر، لكــن بعــد  08محــل عقــد الإعتمــاد الإیجــاري، وهــو ماجــاء صــریحا فــي نــص المــادة 
  . 1جر لرغبته في شراء الأصل المؤجرإبداء المستأ

أما فیما یخص الحالة الثالثة من حیث الآلیة التي یتحقق بها انتقال الملكیـة إلـى المسـتفید 
فــإن لفــرض بنــاء العقــار علــى أرض مملوكــة للمســتفید خصوصــیته فــي هــذا الصــدد ، فبینمــا یلــزم 
إعـــلان إرادي بالتملـــك مـــن قبـــل المســـتفید فـــي الفـــروض الأخـــرى، تنتقـــل ملكیـــة المبـــاني إلیـــه بقـــوة 

إذا ما كانت مشیدة علـى أرض مملوكـة لـه، وبالتـالي لا مجـال للحـدیث عـن خیـار التملـك  القانون
  .2أو تجدید أو رد المباني للمؤجر 

ویخضـــع انتقـــال الأصـــل العقـــاري بشـــكل عـــام إلـــى قاعـــدة الرســـمیة، وهـــو مـــا نصـــت علیـــه 
ي یــأمر مكــرر فــي فقرتهــا الأولــى، والتــي جــاء نصــها كــالآتي زیــادة عــن العقــود التــ 324المــادة 

القانون بإخضاعها إلى شكل رسمي یجب تحـت طائلـة الـبطلان تحریـر العقـود التـي تتضـمن نقـل 
، فیجــب أن تفــرغ هــذه العقــود فــي طــابع رســمي مــع وجــوب " 3... عقــار أو حقــوق عقاریــة  ملكیــة

  .4تسجیلها في السجل العقاري، لأن التسجیل ركن أساسي لانتقال ملكیة العقار

وفـي هـذه .... المتعلق بالاعتماد الإیجـاري بقولهـا  09-96من الأمر رقم  45كما نصت المادة 
قد انتهـى بشـرط أن یكـون المتعاقـدین قـد أوفیـا بإلتزاماتهمـا،  الإیجاريالحالة، یعتبر عقد الاعتماد 

ویعتبر بیع الأصل المؤجر قد تم فعلا من تاریخ تحریر العقد الرسـمي المتعلـق بـه، بغـض النظـر 
  .5بإجراءات الإشهار القانوني التي یبقى البائع والمشتري ملزمین بها عن عدم القیام

                                                           
  .، مرجع سابق09-96من الأمر رقم  08المادة   1
  .54، ص  1997، 2ة، مصر، طاهر ي ، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنیة، القلتأجیر التمویلاني دویدار، النضام القانوني له  2
  .ج.م  قالمتضمن  58- 75مكرر من الأمر  324المادة   3
 یةلوم، تخصص قانون، كلالاعتماد الإیجاري، أطروحة دكتوراه في العینة آیت ساحد، إختلال توازن الالتزامات في عقد هك  4

  .72 ص 29/05/2016وم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، لالحقوق والع
  .، مرجع سابق 09-96من الأمر رقم  45المادة   5
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كما یتضح من هـذه المـادة، أن الملكیـة تنتقـل إلـى المسـتأجر بمجـرد تحریـر العقـد الرسـمي 
العقــد، حتــى ولــو لــم یشــهر عقــد البیــع بعــد وفــي هــذا  أطــرافالملقــاة علــى  بالالتزامــاتبعــد الوفــاء 

الرسـمیة، إشـهار عقـد  إلـىعقد بیع العقارات التي تستلزم بالإضـافة  خروج عن القواعد العامة في
البیع، لكن مع ذلك لابد من هذا الإجراء ، و إلا أعتبر العقـد بـاطلا، لأن الشـهر فـي هـذه الحالـة 

  .1یعتبر، ركنا من أركان العقد

  .المحلات التجاریة والمؤسسات الحرفیة ملكیة انتقال: ثالثا

المتعلـق بالاعتمـاد الإیجـاري علـى كیفیـة إنتقـال ملكیـة  09-96الأمـرمن  09نصت المادة 
  مع الوعد"... المحلات التجاریة والمؤسسات الحرفیة إذا كانت ضمن الأصول المؤجرة كما یلي

مــن جانــب واحــد بــالبیع لصــالح المســتأجر وبمبــادرة منــه عــن طریــق دفــع ســعر متفــق علیــه یأخــذ 
 الأقساط التي تم دفعها بموجـب الإیجـارات، مـع إنعـدام إمكانیـةبعین الاعتبار، على الأقل جزئیا، 

  ". المستأجر في إعادة تأجیر المحل التجاري أو هذه المؤسسة الحرفیة لصاحب الملكیة الأول

السـالفة الـذكر بـأن المشـرع الجزائـري أخضـع انتقـال  09ویلاحظ من خلال إستقراء المـادة 
ت الحرفیــة التــي تشــكل أصــولا مــؤجرة فــي عقــد الاعتمــاد الملكیــة فــي المحــلات التجاریــة والمؤسســا

الإیجاري إلى نفس إجـراءات إنتقـال الملكیـة فـي المنقـولات أي أن الملكیـة تنتقـل بمجـرد إبـرام عقـد 
إجـــراءات أخـــرى، إلا أننـــا نشـــیر أن المشـــرع منـــع المســـتأجر مـــن إعـــادة  إلـــىالبیـــع، دون الحاجـــة 

ة، إلــى المــؤجر التمــویلي إذا مــا قــام المســتأجر بشــراء تــأجیر المحــل التجــاري أو المؤسســة الحرفیــ
  .هذه الأصول وذلك منعا للتحایل على القانون

  إجراءات قید عقد البیع: الفرع الثالث 
یقید عقد البیع الذي یتم استنادا إلى عقد الاعتماد الإیجاري في سجل العقود على أن 

  :طلب القید بصفة خاصة البیانات الآتیة یتضمن
                                                           

  .123، مرجع سابق ص  حوالف عبد الصمد  1
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 طالب القیداسم  -
  .بیان عن البائع من واقع قیده في سجل المؤجرین -
  ).الاسم والسن والجنسیة ومحل الإقامة(بیانات المشتري  -

 .وإذا كان الشخص اعتباریا فیتبین شكله القانوني وسند إنشائه واسم ممثله القانوني
  . ق البیعبیان سند ملكیة البائع للأصل محل عقد البیع أو السند الذي یخوّله ح -
  وصف الأصل المؤجر سواء كان عقارا أو منقولا، على النحو المبین في قید عقد الاعتماد -

  .الإیجاري
  .بیان الثمن ونظام تملك المال -

  :ویرفق بطلب القید ما یلي
 صورة عقد البیع، صورة عقد ملكیة البائع للأصل أو السند الذي یخوّل حق بیعه، إیصال

  . 1سداد رسوم القید
  
  

  

 

  

  

  

                                                           
، المحدد لكیفیات إشهار عملیات الاعتماد الإیجاري للأصول  20/02/2006، مؤرخ في 91-06المرسوم التنفیذي رقم  1

  .26/02/2006صادر في ،  10غیر المنقولة، ج ر عدد 
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   الإیجاريتجدید ورد عقد الاعتماد : المبحث الثاني 

لمســتأجر التمـــویلي علــى شــراء الأصـــل المــؤجرة لأي ســبب كـــان ســواء لعـــدم إذا عجــز ا  
ـــه الملحـــة للانتفـــاع بالأصـــل المـــؤجرة فـــإن المشـــرع  رغبتـــه فـــي الشـــراء أو لعـــدم قدرتـــه رغـــم حاجت

بالاعتمــاد الإیجــاري وضــع أســس تمكــن المســتأجر مــن وانطلاقــا مــن النصــوص القانونیــة المتعلقــة 
تجدیـــد عقـــد الاعتمـــاد وهـــذا مـــا سندرســـه كمطلـــب أول ، وهنـــاك حـــالات تلـــزم رد الأصـــل المـــؤجرة 

  .للمؤجر التمویلي وهذا الخیار سنتطرق إلیه كمطلب ثاني 

 الإیجاريتجدید عقد الاعتماد : الأولالمطلب 

الإیجــاري الخیــار الثــاني مــن الخیــارات  الاعتمــادیعتبــر حــق المســتأجر فــي تجدیــد عقــد   
المتعلـق بالاعتمـاد الإیجـاري  09-96مـن الأمـر رقـم  2الفقـرة  16الثلاثة التي منحتها لـه المـادة 

  .1إما أن یعید تجدید الإیجار لفترة مقابل دفع إیجار تتفق علیه الأطراف" ... ورد فیها أن  التي

عنــدما لا یرغــب فــي شــراء الأمــوال المــؤجرة  الإیجــاريعتمــاد الاویلجــا المســتأجر إلــى تجدیــد عقــد 
عند انتهاء مدة الإیجار، ولكنه مازال بحاجة إلیها، فیمـارس هـذا الخیـار بتجدیـد العقـد قبـل انتهـاء 

فـي العقـد  مدته، ویمكن للأطراف الاتفاق على تجدید هذا العقد بالرغم من عـدم الـنص علـى ذلـك
  .التي یقع على أساسها التجدید، ویتم تحدید الشروط 2الأساسي

  شروط تجدید عقد الإعتماد الإیجاري: الفرع الأول

لا یعتبر العقـد المجـدد إمتـدادا لعقـد الإعتمـاد الإیجـاري السـابق بـل هـو عقـد جدیـد یـتم فیـه 
  :الإتفاق على بعض الشروط لیتم التجدید وهذا لحمایة المستأجر و تتمثل هذه الشروط في 

                                                           
  ، مرجع سابق09-96من الأمر رقم  16المادة  1 
العلوم الحقوق و كلیة مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر ، قانون أعمال ،  ،إنقضاء عقد الاعتماد الإیجاري، عیشوش صابر  2

  .17ص   2018/2019، المسیلة ،  السیاسیة
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 بشكل صریح  تجدید العقد: أولا

منع المشرع الجزائري التجدید الضمني في عقـد الإعتمـاد الإیجـاري نظـرا للخیـارات الثلاثـة 
الممنوحة للمستأجر عند نهایة العقـد مـا یحـتم علیـه أن یعلـن صـراحة عـن رغبتـه فـي تجدیـد العقـد 

ة العقـد، لذلك یكون التجدید صریحا، أن یعلن المستأجر صراحة على رغبته في التجدید قبل نهای
فـــلا یمكـــن الأخـــذ بالتجدیـــد الضـــمني فـــي عقـــد الإعتمـــاد الإیجـــاري وذلـــك لحمایـــة المســـتأجر مـــن 

  .1تعسف المؤجر بفرض شروط قاسیة و مرهقة

  العقد الجدید أقل وطأة من العقد الأصلي: ثانیا
إذا أعمــل المســتأجر خیــار التجدیــد فــإن العقــد الجدیــد یكــون أقــل حــدة مــن العقــد الأصــلي 

في بدل الإیجار، فیجب أن یكون أقل من الأول، لأن المستأجر قد سدد الجانـب الأكبـر وخاصة 
من ثمن الشراء، وتكالیف إتمام الصفقة من خـلال سلسـلة المـدفوعات النقدیـة، كمـا أیضـا لإنتهـاء 

  .2العمر الإفتراضي للأصل المؤجرة عند بدایة العقد الجدید

 اد الإیجاريإجراءات تجدید عقد الاعتم: الفرع الثاني

  یخضع تجدید عقد الاعتماد الإیجاري إلى مجموعة من الإجراءات نص علیها الأمر رقم

  :المتعلق بالإعتماد الإیجاري وهي 96-09
  تحریر عقد الإعتماد الإیجاري المجدد: أولا 

أوجــب المشــرع الجزائــري تحریــر عقــد الإعتمــاد الإیجــاري لإتخــاذ إجــراءات شــهره وهــذا مــن 
  من المرسوم التنفیذي رقم 2الفقرة  3و أیضا المادة  09-96من الأمر رقم  10خلال المادة 

                                                           
الخیارات المتاحة للمستأجر التمویلي في عقد الإعتماد الإیجاري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في  غانم مریم ،، حماي ثیزیري 1 

-38.، ص2016یرة، بجایة العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان مكلیة الحقوق و  ،تخصص القانون العام للأعمال ،القانون
37  
  18، مرجع سابق، ص  عیشوش صابر  2



                                                                              طبیعیا الإیجاري الاعتماد عقد انقضاء                                     الفصل الأول 
 

18 
 

للأصـول یومـا مـن تـاریخ الإمضـاء، أمـا بالنسـبة  30عندما نصـت علـى القیـد فـي أجـل 06-190
علــى أن  291-06مــن المرســوم التنفیــذي  2العقــد فأوجــب المشــرع فــي المــادة الغیــر منقولــة لهــذا 

  .3یحرر هذا العقد لدى الموثق

  إشهار تجدید عقد الإعتماد الإیجاري:  ثانیا

لما كان عقد الإعتماد الإیجاري عقد یستوجب شـهره، ففـي حالـة التجدیـد لابـد مـن التأشـیر 
الإیجاري الموجود على مستوى ملحقة المركـز  على هامش القید الأصلي في سجل عقد الإعتماد

الـوطني للســجل التجــاري، و بهــذا التعــدیل فــي القیــد یكــون العقــد حجــة علــى الغیــر، لــذا لــم یشــترط 
  .4المشرع إشهار التجدید بذات إجراءات العقد الأصلي، بل إكتفى بالتأشیر على هذا التعدیل

  المجددجزاء تخلف شهر عقد الإعتماد الإیجاري : ثالثا
إذا مــا تعامــل الغیــر مــع أحــد أطــراف العقــد، و  العقــدالغیــر بوجــود  ملاعــیهــدف القیــد إلــى إ

بــذلك یــتمكن الغیــر الراغــب فــي التعامــل مــع المســتأجر مــن معرفــة أن الأصــول التــي بحوزتــه هــي 
أموال مستأجرة بموجب عقد الإعتماد الإیجاري لذا فكرة إشهار هذا النوع من العقـود خاصـة التـي 

خص المنقولات، إذ أن الأصل محل العقد یكون في حیازة المستأجر طوال مدة الإیجار، وخوفـا ت
  من إعتماد الغیر على الوضع الظاهر، بأن المستأجر هو المالك خلافا عن

  .5للحقیقة، ممل قد یلحق ضررا بدائنیه إذ لا یمكنهم التنفیذ علیه طبقا للقواعد العامة

                                                           
إشهار عملیات الاعتماد الإیجاري  والمتعلق بتحدید كیفیات 05/20/ 2006المؤرخ في ،06-90المرسوم التنفیذي رقم  1

 2006/02/26. الصادر في 10للأصول المنقولة، الجریدة الرسمیة، عدد 
  .06-91 المرسوم التنفیذي رقم  2
   . 42، مرجع سابق، ص حماي ثیزیري، غانم مریم  3
 بخیت عیسى، طبیعة عقد التأجیر التمویلي وحدوده القانونیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، جامعة 4

  . 125ص ،  2011بومرداس،
  . 105 – 104، ص  الأردن، عمان ،  1صخر أحمد الخصاونة ، عقد التأجیر التمویلي ، دار وائل للنشر والتوزیع ، ط 5
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جزائــــري لـــم یتطـــرق إلـــى جــــزاء تخلـــف شـــهر عقـــد الإعتمــــاد بالإضـــافة إلـــى أن المشـــرع ال
لكـن بمـا أن الشـهر غرضـه  91-06و  90-06الإیجاري الجدیـد فـي المرسـومین التنفیـذیین رقـم 

جعــل حــق ملكیــة شــركة الإعتمــاد الإیجــاري نافــدا فــي مواجهــه الغیــر لــذا فجــزاء تخلــف الشــهر هنــا 
  . 1عدم نفاذ حق الملكیة في مواجهة الغیر هو

 رد الأصول المؤجرة إلى المؤجر التمویلي: لب الثانيالمط

التمــویلي، وتنتهــي بــذلك العلاقــة العقدیــة  المــؤجریلتــزم المســتأجر بــرد المــال المــؤجر إلــى  
التي تربط الطرفین على أنه یجب على المستأجر أن یرد المال المؤجر بالحالـة والشـروط المتفـق 

، و بــالرجوع إلــى أحكــام 2علیهــا فــي العقــد، و إلا اعتبــر خائنــا للأمانــة إذا كــان امتناعــه دون حــق
فـي التـاریخ المتفـق  ةالمـؤجر  مـا بـرد الأصـلعلى أن المسـتأجر ملز  09-96من الأمر  39المادة 

مــن ذات  44و تجــدر الإشــارة إلــى أن المــادة . علیــه إذا لــم یقــرر المســتأجر حــق الخیــار بالشــراء
یتعــین علـى المســتأجر إعـادة الأصــل المــؤجر خـال مــن أي شــاغل ...... الأمـر نصــت علـى أنــه 

ـــى تنبیـــه بـــالإخلاء  لمســـتأجر یتحمـــل جمیـــع النفقـــات ، كمـــا نجـــد أن ا" للمكـــان و دون الحاجـــة إل
والمصــــاریف اللازمــــة لتســــلیم الشــــيء إلــــى المــــؤجر، و یكــــون لهــــذا المــــؤجر الحریــــة الكاملــــة فــــي 
التصــرف فــي الشــيء محــل العقــد بعــد اســترداده، و سنوضــح فــي هــذا المطلــب كیفیــة رد الأصــول 

رد الأصـــول  المـــؤجرة فـــي الفـــرع الأول، أمـــا فـــي الفـــرع الثـــاني ســـنتطرق إلـــى جـــزاء الإخـــلال بعـــد
  .المؤجرة و أخیرا إلى المحكمة المختصة في حالة الإخلال بالالتزامات من طرف المستأجر 

  رد المستأجر للأصول المؤجرة: الفرع الأول
بطبیعتــه، فــإن المســتأجر  محــدد المــدةباعتبــاره عقــدا د نهایــة عقــد الاعتمــاد الإیجــاري و عنــ

له لخیـار الشـراء، أو عـدم طلـب تجدیـد العقـد یصبح ملزما برد الأصل المؤجر في حال عدم إعما
                                                           

  . 71-70، مرجع سابق ، ص  ینة آیت ساحدهك  1
ص ،  2005التوزیع، بیروت، لبنان، ،النشر و الرأي للطباعة و  دار ،" دراسة مقارنة"زیاد أبو حصوة، عقد التأجیر التمویلي   2

188.  
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فیمـــا یتعلـــق بالأصـــول  09-96مـــن الأمـــر  36/01لفتـــرة أخـــرى و هـــذا مـــا نصـــت علیـــه المـــادة 
فــي فقرتهــا الأخیــرة مــن  39المنقولــة، أمــا فیمــا یخــص رد الأصــول العقاریــة فنصــت علیهــا المــادة 

المــؤجرة المســتأجر رد العــین مــن القــانون المــدني توجــب علــى  502ذات الأمــر، ذلــك أن المــادة 
إلا عـد المسـتأجر مخـلا بالتزاماتـه، و هـذا مـا یتطـابق مـع نـص المـادتین عند نهایة مدة الإیجـار و 
  . 09-96سالفتي الذكر من الأمر 

مـــع أن هــــذا الالتــــزام تقــــرره حتــــى القواعـــد العامــــة المنظمــــة لعقــــد الإیجــــار العــــادي، إلا أن و  
الإیجــاري نصــت و أكــدت علیــه بأحكــام خاصــة، و یتفــق الفقــه القــانوني الأحكــام الخاصــة بالاعتمــاد 

على أن التزام المستفید هنـا هـو التـزام بتحقیـق نتیجـة و لـیس التـزام ببـذل عنایـة، و علیـه وجـب علـى 
المستفید هنا هو أن یرد الأصـل و بشـكل كامـل مـع جمیـع ملحقاتـه كمـا لا یجـوز أن یـرد شـیئا بـدیلا 

  .1عنه
الأصـــل المـــؤجر مراعـــاة بعـــض الشـــروط والمتمثلـــة فـــي حالـــة الأصـــل المـــؤجر،  یجـــب لإتمـــام رد

  .والكیفیة التي یتم بها الرد و مكان و زمان الرد

 حالة الأصل المؤجر عند رده إلى المؤجر: أولا

یشــــترط عنــــد رد الأصــــل المــــؤجر إلــــى المــــؤجر أن یكــــون بحالــــة جیــــدة، كمــــا یجــــب علــــى 
غال و اســتعمال توافــق حالــة أصــل مماثــل و حســب عمــره المســتأجر أن یــرد هــذا المــال علــى اشــت

المتعلقـــة بالأصـــول و  09-96مـــن الأمـــر  36/01، وقـــد جـــاء هـــذا فـــي نـــص المـــادة 2الاقتصـــادي
المنقولة، في حین لم یرد نص مثل هـذا فیمـا یتعلـق بالأصـول العقاریـة و هـو أمـر منطقـي بسـبب 

تلـف أو هـلاك، إلا أنـه جـاء الـنص علـى طبیعتها، فالمستأجر یتحمل المسؤولیة فیمـا إذا أصـابها 
، و التي ألزمت المستأجر برد العـین المـؤجرة بالحالـة التـي كانـت 3هذه المسألة في القواعد العامة
                                                           

  .189زیاد أبو حصوة، مرجع سابق، ص   1
   127حوالف عبد الصمد، مرجع سابق، ص  2
  .131بلهامل هشام، مرجع سابق، ص  3 
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في فقرتها الأولى مـن القـانون المـدني الجزائـري  503علیها وقت تسلمها و هذا وفقا لنص المادة 
مــؤجرة عنــد الــرد، فــإذا تــم الــرد دون محضــر وعلیــه یقــوم بتحریــر محضــر یبــین فیــه حالــة العــین ال

حسـنة مـا لـم یثبـت العكـس و  حالـة تسلیم، فإنه یفتـرض أن المسـتأجر قـد تسـلم العـین المـؤجر فـي
  .1في فقرتها الثانیة من القانون المدني الجزائري 503هذا ما نصت علیه المادة 

النموذجیـــة  تـــدرج بعـــض الشـــركات الممارســـة لنشـــاط الاعتمـــاد الإیجـــاري ضـــمن عقودهـــاو 
ـــة التـــي یجـــب أن تكـــون علیهـــا الأصـــول المـــؤجرة عنـــد ردهـــا فـــي نهایـــة عقـــد  شـــروطا تبـــین الحال
الاعتماد الإیجاري، كما قد تسمح هذه الشـروط بالاسـتعانة بخبـراء لتقیـیم و معاینـة حالـة الأصـول 

یـر المؤجرة والتأكـد مـن مـدى صـلاحیتها، فـإذا تبـین أن هـذه الأصـول كانـت فـي حالـة اسـتهلاك غ
  .2عادي أو غیر مألوف التزم بدفع تعویض مالي

یكـــون الشـــركة الاعتمـــاد الإیجـــاري بمجـــرد اســـترجاعها للمـــال المـــؤجر مطلـــق الحریـــة فـــي و 
 أي حــق علیـــه، إذ) المســتأجر(التصــرف فیــه، فیجــوز لهــا تــأجیره أو بیعـــه، و لا یكــون للمســتفید 

 إعــادة تــأجیره لشــخص آخــر باعتبارهــاتعتبــر الشــركة المــؤجرة حــرة فــي تصــرفاتها ببیــع المــال أو 
  .3مالكة له منذ البدایة

  كیفیة رد الأصل المؤجر: ثانیا

یكون رد العین المؤجرة إما فعلیا أو حكمیا، حیث أن تنفیذ المستأجر لالتزامه بـرد الأصـل 
المـــؤجر یكـــون بوضـــعه تحـــت تصـــرف المـــؤجر، فیـــتمكن هـــذا الأخیـــر مـــن وضـــع یـــده علیهــــا و 

عـــائق، و هـــذا مـــا یســـمى بـــالرد الفعلـــي و لكـــن یختلـــف الـــرد الفعلـــي بـــاختلاف الانتفـــاع بهـــا دون 

                                                           
  المستأجر مسؤول عما یلحق العین المؤجرة من هلاك أو تلف": من القانون المدني على أنه  503/01نصت المادة   1

  ".ما لم یثبت أنه لا ینسب إلیه
  288-287ھشام بن الشیخ، مرجع سابق، ص   2
یامي، عــقــــــد الإعتماد الإیجاري في ظل القـانون الجزائري،أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في القانون الخاص ، نوال قحموس    3

  212ص  ، 2012/2013،  1جامعة الجزائر 
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طبیعة الأصل المؤجر ، فإذا كـان الأصـل المـؤجر منقـولا فـإن الـرد یـتم غالبـا بمناولـة المـؤجر یـدا 
، أمــا إذا كــان الأصــل المــؤجر عقــارا یكــون الــرد فعلیــا بوضــع الأصــل العقــاري المــؤجر تحــت 1بیــد

  . 2الإیجاري و هذا بعد إخلائه و تسلیم المفاتیحتصرف شركة الاعتماد 
أمــا بالنســبة لــرد العــین حكمیــا أو معنویــا فیكــون المســتأجر موفیــا بالتزامــه بــالرد بــالرغم مــن 
عدم انتقال العین إلى المؤجر ، كـأن تنتهـي مـدة الإیجـار و تبقـى العـین تحـت تصـرف المسـتأجر 

أو یمكـــن أن یـــتم الـــرد بشـــكل حكمـــي فـــي ،  3بصـــفته ودیـــع أو مســـتعیر و لـــیس بصـــفته مســـتأجر
الصــورة التــي یقــوم فیهــا المــؤجر بتــأجیر الأصــل المــؤجر لمســتأجر جدیــد، فیســلم المســتأجر الأول 
الأصــل للمســتأجر الثــاني، ممــا یجعــل قــبض المســتأجر الجدیــد للأصــل تســلما فعلیــا بالنســبة لعقــد 

و یـتم تحریـر محضـر اسـتلام یبـین فیـه ، 4ردا حكمیا بالنسبة لعقـد الإیجـار القـدیمالإیجار الجدید و 
حالة الأصل المؤجر عند رده، و إذا تـم رد الأصـل المـؤجر دون محضـر اسـتلام أو بیـان وصـفه 

  .فإنه یفترض أن المؤجر قد تسلم العین المؤجرة في حالة حسنة ما لم یثبت العكس
 :زمان و مكان الرد للأصل المؤجر : ثالثا

المــؤجر عنــد انتهــاء العقــد و ذلــك بانقضــاء مدتــه، فــي  یكــون المســتأجر ملزمــا بــرد الأصــل
مـن الأمـر  39/14حالة عدم إعماله لخیار الشراء أو طلب التجدید و هو ما نصت علیه المـادة 

یكـــون موعـــد الـــرد فـــي الیـــوم المـــوالي لانتهـــاء مـــدة الإیجـــار المحـــددة فـــي العقـــد، و إذا و  96-09
. إلى الیوم الموالي للإجازة الرسمیة هذا في حالة  صادف هذا الیوم إجازة رسمیة امتد میعاد الرد

                                                           
  .132بلهامل هشام، مرجع سابق، ص 1 
  .288هشام بن الشیخ المرجع السابق، ص   2
 ، دار الثقافة للنشر والتوزیع، دون1الإیجار، ط ،القانون المدني، البیع ، شرح أحكام العقود المسماة فيلعبودي عباس  3

  303، ص 2009 ،بلد نشر
  .133، ص سابقبلهامل هشام، مرجع  4 
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ــم یــنص العقــد علــى میعــاد آخــر لــرد المــال المــؤجر ، ومــن المقــرر أن المســتأجر هــو الــذي  مــا ل
  . 1یتحمل تكالیف رد المال المؤجر

یتم رد الأصل المؤجر في المكان الذي اتفق علیه، فـإذا تخـاف الاتفـاق و هـو أمـر نـادر و 
الإیجاري، ففي المكان الذي یقضي به العـرف و إلا فإنـه تطبـق القواعـد العامـة في عقد الاعتماد 

 282، وهـو مـا نصـت علیـه 2في هذا الصدد، وهي نفسها المقررة بالنسبة لمكـان الالتـزام بالتسـلیم
من القانون المدني و التي تنص على أنه إذا كان محل الالتزام شیئا معینـا بالـذات وجـب تسـلیمه 

ذي كــان موجــودا فیــه وقــت نشــوء الالتــزام مــا لــم یوجــد اتفــاق أو نــص یقضــي بغیــر فــي المكــان الــ
  .....ذلك

فــإذا كــان الأصــل المــؤجر عقــارا، وجــب رده فــي مكــان العقــار، أمــا إذا كــان منقــولا فیجــب 
 كـان ذاإرده في المكان الذي كان موجودا فیه وقت نشوء الالتـزام بـالرد أي وقـت إبـرام العقـد، أمـا 

المكــان مــا لــم یتفــق المتعاقــدان علــى مكــان  رده فــي هــذا بعــین مكــان وجــوده فــي العقــد ، وجــ قــد
  .3آخر

 جزاء الإخلال بعدم رد الأصل المؤجرة: الفرع الثاني

إن رد الأصــل المــؤجر عنــد نهایــة عقــد الاعتمــاد الإیجــاري لا یعتبــر خیــارا بــل هــو التــزام 
ا لـــم یـــرد الأصـــل أو تـــأخر فـــي رده فـــي الآجـــال حیـــث یعـــد المســـتأجر التمـــویلي مخـــلا بالتزامـــه إذ

التعـویض إذا كـان و المتفق علیها، و بالتالي في حالة الإخلال یترتب علیه إمكانیة التنفیـذ العینـي 
  .عقارا

                                                           
  127حوالف عبد الصمد، مرجع سابق، ص   1
  .134، ص  المرجع نفسه ،بلهامل هشام  2
العاریة، دار    على الانتفاع بالشيء، الإیجار و  العقود الواردة - عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني  3

  .610، المجلد الأول، بیروت، ص6إحیاء التراث الفردي ، ج 
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كما یمكن للمؤجر التمویلي متابعته جزائیا بجریمة خیانـة الأمانـة تأسیسـا علـى أن المنقـول 
قــد یكــون تــأخر المســتأجر بــرد الأمــوال المــؤجرة مجــرد  ، و لكــن1ســلم لــه لفتــرة محــددة فــي العقــد

إهمــال دون أن یــؤدي التــأخر إلــى هــلاك أو تلــف تلــك الأمــوال، فــلا تطبــق عقوبــة جریمــة خیانــة 
  .2الأمانة، و یقتصر الأمر على المسؤولیة المدنیة و یلتزم المستأجر بالتعویض

  التنفیذ العیني على الأصول المؤجرة غیر المنقولة: أولا

إذا لـــم یلتـــزم المســـتأجر بـــرد الأصـــل المـــؤجر عنـــد نهایـــة عقـــد الاعتمـــاد الإیجـــاري، یمكـــن 
للمؤجر اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة لإجباره على تنفیـذ التزامـه عـن طریـق دعـوى یطلـق 
علیهــا دعـــوى الإخـــلاء و التــي تعتبـــر دعـــوى شخصــیة یرفعهـــا المـــؤجر علــى المســـتأجر لمطالبتـــه 

، و هـــو مـــا 3رد الأصـــل المـــؤجر الـــذي مـــا زال تحـــت یـــده دون أي مســـوغ قـــانونيبتنفیـــذ التزامـــه بـــ
فـي حالـة رفـض المسـتأجر : "... بقولهـا 09-96الفقـرة الثالثـة مـن الأمـر  44نصت علیه المـادة 

إخــلاء المكــان یمكــن للمــؤجر أن یلزمــه بــذلك بمقتضــى أمــر یصــدره قاضــي الاســتعجال بالمحكمــة 
جزائــري نــص علــى حــق المــؤجر فــي اللجــوء إلــى القضــاء المســتعجل المؤهلــة إقلیمیــا ، فالمشــرع ال

  .4لمطالبة المستأجر بإخلاء المكان الذي یشغله في إطار عقد الاعتماد الإیجاري

فـي فقرتهـا الثالثـة سـالفة الـذكر أن المشـرع الجزائـري  44وما یمكن استخلاصه من المادة 
أجــل اســترداد الأصــول المــؤجرة و التــي  مــنح المــؤجر إمكانیــة اللجــوء إلــى القضــاء المســتعجل مــن

ـــة، أمـــا  ـــر المنقولـــة فقـــط دون الأصـــول المنقول ـــة الاعتمـــاد الإیجـــاري للأصـــول غی تكـــون فـــي حال

                                                           
أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه تخصص القانون  ،الاحتفاظ بملكیة المنقول المادي في عقد الاعتماد الإیجاري، زیوش مبروك  1

  .79، ص 2008 الخاص، جامعة منتوري قسنطینة،
  386، ص 2004طرابلس، لبنان،  المؤسسة الحدیثة للكتاب،، 1دراسة مقارنة ،ج-نادر عبد العزیز شافي، عقد اللیزنغ  2
  136- 135بلهامل هشام، مرجع سابق، ص 3
  128حوالف عبد الصمد، مرجع سابق، ص  4
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بالنسبة للجهة القضائیة التي یمكن فیها رفع دعوى الإخلاء للأصول غیر المنقولة هـي المحكمـة 
   .1المذكورة أعلاه 44المختصة إقلیمیا إعمالا بنص المادة 

وتجــــد شـــــركة الاعتمــــاد الإیجـــــاري لهـــــا ضــــمانا آخـــــر فـــــي القــــانون الجنـــــائي، إذ یتعـــــرض 
المستأجر في حالة امتناعـه عـن رد الأشـیاء المـؤجرة عنـد نهایـة مـدة العقـد و لـم یعلـن عـن رغبتـه 

مـــن قـــانون العقوبـــات  375فـــي شـــرائها إلـــى عقوبـــة خیانـــة الأمانـــة المنصـــوص علیهـــا فـــي المـــادة 
، و هـذا مـا 2من قانون العقوبات الفرنسي 314ت بالفقرة الأولى من المادة التي عدل 408المادة 

فـــي حیثیـــات هـــذا  1979نـــوفمبر  12أكدتـــه محكمـــة الـــنقض الفرنســـیة فـــي حكمهـــا الصـــادر فـــي 
الحكم على الطبیعة المركبة لعقد الاعتماد الإیجاري و انتهت إلـى أن المسـتأجر الـذي عجـز عـن 

المالیة المـؤجرة بعـد فسـخ عقـد الاعتمـاد الإیجـاري المبـرم بینهمـا رد الأصل المؤجر إلى المؤسسة 
نتیجة لتوقفه عـن سـداد أقسـاط الإیجـار الدوریـة المتفـق علیهـا یعـد مرتكـب الجریمـة خیانـة الأمانـة 

، و لكــــن هــــذا لا یعنــــي أن تطبیــــق عقوبــــة خیانــــة الأمانــــة فــــي كــــل الحــــالات التــــي یتــــأخر فیهــــا 3
المعــدات محــل العقــد، إذ قــد لا و عتمــاد الإیجــاري عنــد رد الآلات المســتفید فــي عقــد الا المســتأجر

یصاحب هـذا التـأخیر تلـف أو هـلاك المعـدات، و بالتـالي ینتفـي الـركن المـادي لهـذه الجریمـة فـي 
، ذلك أنه یشترط لقیام جریمـة خیانـة الأمانـة تـوافر ركنهـا المـادي المتمثـل فـي إصـابة 4هذه الحالة

تطبیق جریمة خیانة الأمانة على المسـتأجر إذا كـان الأمـر مجـرد  الأصل المؤجر مما یعني عدم
إهمــال لــم یتبعــه تلــف للأصــل المــؤجر، بــل یقتصــر الأمــر علــى المســؤولیة المدنیــة فــي تعــویض 

الأصـل المـؤجر دون تـوافر أركـان المسـؤولیة  الأضرار التي لحقت المؤجر من جراء تأخر في رد
 .الجنائیة

  
                                                           

دایخة هجیرة، شعبان لیدیة، التزام المستأجر التمویلي برد الأصول المؤجرة عند نهایة العقد، مذكرة تخرج لنیل شهادة ماستر  1
  .37، ص 2017/2018بجایة  ،جامعة عبد الرحمن میرة ،القانون العام للأعمال: في القانون تخصص

  .128حوالف عبد الصمد، مرجع سابق، ص  2
  56سابق، ص  بخیت عیسى، مرجع 3
  129حوالف عبد الصمد، المرجع نفسه، ص  4
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  التعویض: ثانیا
المستأجر بالتزامه برد الأصـل المـؤجر أو تـأخر فـي رده أو بـرده ناقصـا أو تالفـا، إذا أخل 

  أو برده في غیر المكان الذي یجب فیه الرد أو بعدم استیفاء ما یجب للرد من إجراءات، كان
.  1للمــؤجر أن یطالــب بــالتعویض عمــا أصــابه مــن ضــرر بســبب الإخــلال الواقــع مــن المســتأجر

مــن القــانون المــدني الجزائــري و  119لعامــة المنصــوص علیهــا فــي المــادة بــالرجوع إلــى القواعــد ا
فــي العقــود العامــة الملزمــة لجــانبین، إذا لــم یــوف أحــد المتعاقــدین بالتزامــه، << : التــي تــنص علــى

لـــب بتنفیـــذ العقـــد أو فســـخه مـــع التعـــویض فـــي اجـــاز للمتعاقـــد الآخـــر بعـــد إعـــذاره المـــدین أن یط
، و یقدر التعریض بمقدار الضرر الذي أصـاب المـؤجر طبقـا >>ذلكالحالتین إذا اقتضى الحال 

  .للقواعد العامة
مــن القــانون المــدني الجزائــري  502كمــا تلــزم القواعــد العامــة فــي عقــد الإیجــار فــي المــادة 

المستأجر على رد العین المؤجرة إلى صـاحبها بمجـرد انتهـاء مـدة الإیجـار، فـإذا أبقاهـا تحـت یـده 
، بحیـــث 2لیـــه أن یـــدفع للمـــؤجر تعویضـــا باعتبـــار القیمـــة الإیجاریـــة للعـــیندون وجـــه حـــق وجـــب ع

یمكن أن تكون هذه الأجرة مساویة للأجرة الحقیقیـة فـي العقـد أو أعلـى أو أقـل منهـا، و تعـد أجـرة 
المثل هنا تعویضا لا أجرة، كما یشمل تعویضا إضـافیا عمـا لحـق المـؤجر مـن خسـارة أو مـا فاتـه 

هـذا الموضـوع، فمـا علـى الشـركة المـؤجرة فـي حالـة  09-96یعـالج الأمـر ، ومـا دام لـم 3من ربـح
عـن رد المــال محـل عقـد الاعتمـاد الإیجـاري بعـد حصــولها ) المسـتأجر(امتنـاع أو تـأخر المسـتفید 

على أمـر علـى ذیـل عریضـة صـادر عـن قاضـي الاسـتعجال إلا المطالبـة بـالتعویض أمـام الجهـة 
تیجة الضرر الـذي أصـابها مـن جـراء الامتنـاع أو التـأخر قاضي الموضوع ن(القضائیة المختصة 

 .4في الرد

                                                           
  611عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص  1

  212، مرجع سابق، ص نوال قحموس یامي2 
  135بلهامل هشام، مرجع سابق، ص 3
  212، ص المرجع نفسه،  نوال قحموس یامي 4
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  خلاصة الفصل

والــذي جــاء فــي متنــه ،  طبیعیــا الإیجــاريانقضــاء عقــد الاعتمــاد الأول تناولنــا فــي الفصــل   
وذلـك عـن طریـق نهایة العقد المستأجر من خیارات أهمها خیار شراء الأصل المؤجرة في  تمكین

، الـخ فـي المبحـث الأول ... ومكان الدفعإتباع قواعد أهمها الرغبة في الشراء وكیفیة آداء الثمن 
 یحصـل مـن خلالـه المـؤجرا یـ، فهـذا الحـق یلعـب دورا تأمینفضلا عن خیار تجدید عقد الاعتماد 

على أمواله في هذا النشاط، ذلـك أن حـق الملكیـة الثابـت یكفـل لهـا عنـد اختیـار المسـتأجر تجدیـد 
إمـا و  ،إمكانیـة اسـترداد الأصـول المـؤجرة مـن تفلیسـة المسـتأجروهنـاك العقد واستمرار الانتفـاع بـه 

الــة فــي حالــة عــدم تجدیــد العقــد، و فــي هــذه الح للمــؤجرأن یقــوم المســتأجر بــرد الأصــول المــؤجرة 
ـــي تـــربط المســـتأجر  تنتهـــي اســـتفادة المســـتأجر مـــن الأصـــول المســـتأجرة، كمـــا تنتهـــي العلاقـــة الت

  .وهذا ما جاء في المبحث الثاني بصفة نهائیة بالمؤجر
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  : تمهید

تـــولي مختلــــف التشــــریعات اهتمامــــا كبیــــرا كــــي یبلـــغ العقــــد نهایتــــه العادیــــة ومنهــــا المشــــرع 
، الــذي أكــد فــي عدیــد المــرات علــى إبــرام العقــد لفتــرة دنیــا لا یمكــن  09-96الجزائــري فــي الأمــر 

العقــــد ، مستحضــــرا فــــي ذلــــك لــــیس فقــــط المنفعــــة التــــي یجنیهــــا كــــل مــــن المــــؤجر خلالهــــا إلغــــاء 
والمســتأجر ، بــل أیضــا مــا یعــود مــن وراء تنفیــذ العقــد مــن فوائــد عــدة ، وقــد ســن المشــرع أحكامــا 
وقواعد صارمة من شأنها أن تحول دون إنهاء العقد قبل المدة المقررة لـه ، لكـن بـالرغم مـن ذلـك 

عوارض وأسباب تـؤدي إلـى فسـخه أو انفسـاخه وهـذا مـا سـنتطرق إلیـه فـي قد تعترض تنفیذ العقد 
  .مبحثین الأول فسخ عقد الاعتماد الإیجاري والمبحث الثاني إلى انفساخ عقد الاعتماد الإیجاري
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  عقد الإعتماد الإیجاريفسخ : المبحث الأول 

فسخ العقد طبقا للقواعد العامة هو حل الرابطة العقدیة بناءا على طلب أحد الاطراف في 
ویحـدث هـذا نتیجـة تـوفر شـرط فاسـخ حالة اذا أخل أحدهم باحدى التزامات التي یفرضها العقد ، 

عقــد الاعتمــاد الإیجــاري عقــد بموجبــه یحــق للمســتأجر التمــویلي الانتفــاع  ، كمــا یعتبــر 1اقتــرن بــه
، فهـو عقـد یولـد التزامـات علـى عــاتق 2بالأصـل المـؤجرة مقابـل بـدل إیجـار یـدفع للمـؤجر التمـویلي

طبیقا للقواعـد العامـة الـواردة فـي القـانون المـدني، المؤجر التمویلي والمستأجر على حد سواء ، وت
المــؤجر والمســتأجر الاتفــاق علــى أســباب فســخ العقــد بموجــب الشــرط الفاســخ  یجــوز لطرفــي العقــد

لشـرط فسـخ العقـد مـن قبـل المسـتأجر  الإیجـاريالمدرج في بنود العقد، لكن احتـواء عقـد الاعتمـاد 
قبــل نهایتــه یمكــن أن یحــرم المــؤجر مــن الحصــول علــى أقســاط الإیجــار المتبقیــة، ممــا یجعلــه فــي 

لشـــرط الفاســـخ الصـــریح  الموظـــف فـــي هـــذا النشـــاط، كمـــا أن إعمـــالامالـــه  خســـارة لجـــزء مـــن رأس
وهــذا مــا ، 3یمكــن أن یــؤدي إلــى إعمــال الشــرط الجزائــي الــذي یدرجــه المــؤجر التمــویلي فــي العقــد

عقــــد الإعتمــــاد أســــباب وشــــروط فســــخ ســــنتطرق إلیــــه فــــي مطلبــــین ســــنتناول فــــي المطلــــب الأول 
  .عتماد الإیجاري ، في المطلب الثاني آثار فسخ عقد الا الإیجاري

 عقد الإعتماد الإیجاريوشروط فسخ  أسباب:  الأولالمطلب 
عقدا ملزما لجانبین فلكل واحد من طرفي العقد في طلب  الإیجاريمادام عقد الاعتماد 

من الأمر  119فسخه متى توفرت الشروط لذلك وقد نص المشرع الجزائري في نص المادة 
دني الجزائري بقولها في العقود الملزمة لجانبین إذا لم یوفي احد مالمتضمن القانون ال 85-75

                                                           
 والإرادة، العقد الإرادیة، الكتاب الأول، المصادر  زائريالجمحمد صبري السعد النظریة العامة للالتزامات في القانون المدني   1

  38ص ،  2003دار الكتاب الحدیث، سنة ، المنفردة،
دراسة مقارنة معززة بالتطبیقات  –عباس العبودي ، شرح أحكام العقود المسمات في القانون المدني ، البیع الایجاري   2

  . 243، ص  2009القضائیة ، الطبعة الاولى ، دار الثقافة ، عمان ، 
هاني محمد دویدار ، النظام القانوني للتأجیر التمویلي، دراسة نقدیة في القانون الفرنسي ، دار الجامعة الجدیدة للنشر ،   3

  463، ص  1994القاهرة ، 
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المتعاقدین بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد اعذاره المدین أن یطالب بتنفیذ العقد أو فسخه مع 
الأسباب ومن خلال نص المادة نستشف " التعویض في الحالتین إذ اقتضى الحال ذالك 

  1عقدشروط الواجب توفرها لفسخ الالو 

  أسباب فسخ عقد الإعتماد الإیجاري : الفرع الأول 

 .فسخ عقد الإعتماد الإیجاري بطلب من المؤجر التمویلي: أولا

لقد اعتبرت شركات الإعتماد الإیجاري في فرنسا العقد مفسوخا في حالة إخلال 
لشركات  على عاتقه، وبناءً على ذلك، یكونالمستأجر التمویلي بتنفیذ الالتزامات الملقاة 

الإعتماد الإیجاري إعمال الشرط الفاسخ الصریح، إذا امتنع المستأجر التمویلي عن دفع الأجرة 
في مواعیدها المحددة، ویمتد هذا الحق إلى إخلال المستأجر التمویلي بأي من التزاماته التي 

  .2تنشأ عن عقد الإعتماد الإیجاري

  : خ عقد الإعتماد الإیجاري، وهيوهناك حالات أین یمكن للمؤجر التمویلي طلب فس

  :عدم دفع أقساط الإیجار المتفق علیه. 1

یعتبر الوفاء بأقساط الأجرة أهم الالتزامات التي تقع على عاتق المستأجر التمویلي كونها 
الوسیلة التي یمكن للمؤجر التمویلي أن یسترجع من خلالها المبالغ التي أنفقها في عملیة 

  .3امش من الربحالتمویل، إضافة إلى ه

المتعلق باعتماد الإیجاري التي من  09-96من الأمر رقم  20وبالعودة إلى نص المادة 
  خلالها ینص المشرع صراحة على أن تخلف المستأجر التمویلي عن دفع قسط واحد من

 الإیجار یعتبر فسخا تعسفیا، مما یمنح الحق للمؤجر التمویلي بان یضع حدا لانتفاع
                                                           

  .، المتضمن القانون المدني 85-75 من الأمر 113المادة   1
  195- 194، ص 2008مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع، عمان ، زیاد أبو حصوة، عقد التأجیر التمویلي دراسة مقارنة   2
مذكرة تخرج تدخل ضمن متطلبات  ،دور عقد الاعتماد الإیجاري في الاستثمار العقاري وفقا للقانون الجزائري ،حرة عماد  3

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الشهید حمة لخضر،  ،الحصول على شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون الأعمال
  .49، ص 2015الوادي 
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  .التمویلي بالأصل المؤجر المستأجر 
حیث یتم استرجاعه إما بالتراضي أو عن طریق عریضة صادرة عن رئیس المحكمة 
مكان إقامة المؤجر التمویلي، مما یمنحه الحق بعد ذلك في التصرف بالأصل المؤجر بكل 

حریة، كما لا یجوز للمستأجر التمویلي أن یتمسك بعقد الإعتماد الإیجاري قصد مواصلة 
لكن یجب توافر شرط الإخطار، .  1جار إلا من خلال موافقة صریحة من المؤجر على ذلكالإی

یوما ) 15(إذ یجب على المؤجر التمویلي أن یخطر المستأجر التمویلي في مدة خمسة عشر 
من أجل تدارك الوضع ودفع الإیجار، وعند تحقق الشرط واستمرار المستأجر التمویلي في عدم 

، یحق للمؤجر التمویلي فسخ العقد واسترجاع الأصول المؤجرة، ویمكن  دفع بدلات الإیجار
للطرفان أن یتفقا على منح المستأجر التمویلي مهلة من أجل الوفاء بالتزامه خاصة وأن 

  .2مصلحة المؤجر التمویلي تقتضي في مواصلة تنفیذ العقد
  :شهر إفلاس المستأجر التمویلي 2-

یلي عجزه عن مواجهة الأعباء المالیة الناشئة عن عقد ینتج عن إفلاس المستأجر التمو 
الإعتماد الإیجاري، فنجد التشریعات المقارنة كالتشریع المصري والتشریع الأردني قد نصت 

على اعتبار العقد مفسوخا في حالة شهر إفلاس المستأجر التمویلي أو إعساره، وعلیه یترتب 
ن إعساره فسخ العقد، والسبب في ذلك أنه یقوم على إشهار إفلاس المستأجر التمویلي أو إعلا

  .على الاعتبار الشخصي
وتوفر الاعتبار الشخصي لدى المستأجر التمویلي یعتبر شرطا ضروریا لمنحه التمویل 

من بعد  ، إلا3من قبل المؤجر التمویلي، فهذا الأخیر لا یقبل منح ائتمانه للمستأجر التمویلي
وابط التي تؤكد وتضمن لها قدرة المستأجر التمویلي على التحقق من توفر مجموعة من الض

                                                           
  .یتعلق باعتماد الایجاري، سالف الذكر 09-96من الأمر رقم  20أنظر المادة  1
الاعتماد الإیجاري آلیة بدیلة لتمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في  ،بن سخري عبد الحلیم  2

  45، ص 2015 كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة ،تخصص قانون عام للأعمال ،الحقوق
  322، ص  ، الجزء الأول، 2004عقد اللیزنغ، دراسة مقارنة، المؤسسة الحدیثة للكتاب، بیروت  نادر عبد العزیز الشافي،  3
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الوفاء بالتزاماته التعاقدیة، ووفاء المستأجر التمویلي المفلس بالتزاماته التعاقدیة یكاد یكون 
  .معدوما لأن الحكم بشهر الإفلاس یغل ید المستأجر التمویلي المفلس من إدارة أمواله 

  .الشریك المتضامن في الشركةوفاة المستأجر التمویلي أو  - 3

ینفسخ عقد الإعتماد الإیجاري بوفاة المستأجر التمویلي أو الشریك المتضامن في 
الشركة، وهذا من أجل الحفاظ على خاصیة هذا العقد، لأنه عقد ائتمان قائم على الاعتبار 

على الشخصي، فهو یقوم على علاقة تمویلیة في جوهره، وهي من بین العلاقات المبنیة 
  .1الثقة عنصر

حیث یفسخ عقد الإعتماد الإیجاري بوفاة المستأجر التمویلي أو الشریك المتضامن وهذا 
، ومن ثم یكون من المنطقي أن ینتهي هذا  2یمثل خروجا على مبدأ انتقال العقد إلى الورثة

في العقد لأنه یقوم على الاعتبار الشخصي، وهذا الحكم لا ینطبق على الشریك المتضامن 
  .حالة استقالته من الإدارة أو عند فصله بموجب حكم قضائي

أما بالنسبة للشخص المعنوي المتمثل في شركة الأشخاص وخاصة شركة التضامن، 
فإن وفاة أحد الشركاء یترتب علیه انتهاء الشركة لأنها تقوم على الاعتبار الشخصي أي الثقة 

 .3المتبادلة بین الشركاء

 .تصفیة المستأجر التمویلي إذا كان شخصا معنویا - 4

  التصفیة عبارة عن مجموعة من الأعمال التي یقوم بها شخص یدعي المصفى بهدف

إنهاء العملیات الجاریة للشركة، وتحصیل حقوقها وتشدید دیونها لتحدید صافي موجوداتها 
  .وتوزیعها 

                                                           
  .144و  143حوالف عبد الصمد مرجع سابق، ص   1
  .من التقنین المدني، سالف الذكر 58-75من الأمر رقم  02مكرر  469أنظر نص المادة   2
والتوزیع،  أحكام الشركات التجاریة وفقا للنصوص التشریعیة والمراسم التنفیذیة الجدیدة، دار العرب للنشر ،یوسف فتیحة  3

  .100 ص، د س ن ،الجزائر
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الصافي من أموالها وهذا بعد تحصیل تحتفظ الشركة بشخصیتها المعنویة إلى أن یتحدد 
حقوقها وتسدید دیونها، ویترتب على احتفاظها بشخصیتها القانونیة استمرار المصفي بتنفیذ 

العقود التي یلزم استمرارها لتصفیة أعمالها ومنها عقد الإعتماد الإیجاري، ولما كان هذا الأخیر 
المصفي قد یتعارض مع هذا  من العقود التي تبنى على الاعتبار الشخصي، فإن وجود

  .1الاعتبار الشخصي بالنسبة للمؤجر التمویلي

المتعلقة باعتماد الإیجاري، أن یضمن  09-96من الأمر رقم  13كذلك أوجبت المادة 
طرفي عقد الإعتماد الإیجاري شرطا خاصا یخول لأحدهما طلب فسخ العقد إذا كان هذا 

  .2الأخیر شخصا معنویا في حالة التصفیة

لا أن ممارسة هذا الحق من قبل المؤجر التمویلي یستلزم توفر مجموعة من الإجراءات إ
  :نوردها على النحو التالي

ضرورة قیام المؤجر التمویلي بإرسال إخطار مع الإشعار بالوصول إلى المستأجر التمویلي  -
  .یعلمه بموجبه ارتكابه للمخالفة

الیوم الثاني  أیام ابتداء من 10المخالفة خلال امتناع المستأجر التمویلي عن تصحیح تلك  -
  . 3لتاریخ تبلیغه بالإخطار

  فسخ عقد الإعتماد الإیجاري بطلب من المستأجر التمویلي: ثانیا 

یحق للمستأجر التمویلي طلب فسخ عقد الاعتماد الإیجاري بسبب إخلال المؤجر 
 .التمویلي بتنفیذ التزاماته العقدیة

                                                           
 .ب. فوزي محمد سامي الشركات التجاریة، الأحكام العامة والخاصة، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، د1 

  58، ص 1999ن، 
طبیعة عقد التأجیر التمویلي وحدوده القانونیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق ، جامعة  بومرداس  بخیت عیسی، 2
  130، ص 2011،
، دار الرایة للنشر والتوزیع ، جامعة تونس المنار ، سنة  1بسام هلال مسلم القلاب ، التأجیر التمویلي ، دراسة مقارنة ، ط 3

  296ص  2009
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وتجدر الإشارة إلى . إعمالا لشرط التقابل المدرج في العقد لمصلحتهكما قد یطلب الفسخ 
أنّ طلب الفسخ الأوّل یكون عن طریق القضاء تطبیقا للقواعد العامة، أما طلب الفسخ الثاني 

فلا یحتاج إلى اللجوء للقضاء إذ یتقرّر الفسخ اتفاقا بناءا على إرادة المستأجر التمویلي 
  .المنفردة

  ):قضائیا(طبقا للقواعد العامة  فسخ العقد - 1

، یستطیع المستأجر التمویلي طلب فسخ  لعامة الواردة في القانون المدنيطبقا للقواعد ا
عقد الاعتماد الإیجاري في حالة ما إذا أخل المؤجر التمویلي بأحد التزاماته، إلا أنّه عملیا نجد 

نها، ما عدا التعرض الصادر منه الأخیر لم یكلف نفسه أي مسؤولیة یمكن أن یسأل ع أن هذا
أو التعرض القانوني الصادر عن الغیر، حتى عملیة تسلّم وتسلیم الأصل المؤجر یبقي نفسه 
بعیدا عنها ویبقى الأمر بین البائع أو المقاول والمستأجر التمویلي، وعلیه فالأمر الوحید الذي 

أو تنفیذ عقد البیع، وبالرغم من أن یمكن أن یسأل علیه المؤجر التمویلي هو امتناعه عن إبرام 
عقد البیع لا یحمل المؤجر التمویلي التزاما صریحا إلا أنّ علیه تمكین المستأجر التمویلي من 

المؤجر، كما قد یسأل عن هذا الأمر في حال امتناع البائع عن تسلیم  بسبب الانتفاع بالأصل
ه من الناحیة العملیة لا یتدخل في عملیة العقار رغم إبرام العقد ، راجع للمؤجر التمویلي، كون

  .  1التسلیم والتسلّم مما یجعله بعیدا عن أي مسؤولیة قد تثار طبقا للقواعد العامة

  ):اتفاقیا(فسخ العقد إعمالا للشرط المدرج في العقد  - 2

اللجوء منح القانون للمستأجر التمویلي حقا من خلاله یستطیع فسخ عقد الاعتماد الإیجاري دون 
  .2إلى القضاء بناءا على إرادته المنفردة

                                                           
  464ص  مرجع سابق ،هاني محمد دویدار،   1
یجوز الاتفاق على أن یعتبر العقد << : ، على أنه ، یتضمن القانون المدني 75/78من الأمر رقم  120نصت المادة  2

مفسوخا بحكم القانون عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه بمجرد تحقیق الشروط المتفق علیها وبدون حاجة الحكم 
  >>....قضائي
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وفي هذا الصدد یفرض القانون الفرنسي في عقود الاعتماد الإیجاري العقاري ضرورة 
لمصلحة المستأجر التمویلي تحت طائلة بطلان العقد، ) التقابل(إدراج ما یصطلح علیه شرط 

  .قدوترك شروط إعمال هذا الحق لما یتفق علیه الطرفان في الع

یكتفي المشرع الفرنسي بوجوب السماح للمستأجر التمویلي بطلب فسخ عقد الاعتماد 
الإیجاري ویترك للأطراف الاتفاق على شروط إعماله، وما یجري علیه العمل في هذا الشأن هو 

 اشتراط مدة طویلة قبل جواز إعمال هذا الشرط من قبل المستأجر التمویلي لا تقل عن عشر
جب على المستأجر التمویلي تعویض المؤجر التمویلي عن الفسخ ، ویتم تحدید سنوات ، كما ی

  .قیمة التعویض بمجموع الأقساط المتبقیة من الأجرة 

  عقد الاعتماد الایجاري شروط فسخ: الفرع الثاني 

الفقرة الأولى من  119لقیام الحق في فسخ العقد یجب توافر شروط حسب نص المادة 
  الجزائريالقانون المدني 

  أن یكون العقد ملزم لجانبین : الشرط الأول 

هو عقد ملزما للجانبین فلكل واحد من طرفي العقد له حقوق  الإیجاريإن عقد الاعتماد 
وعلیه التزامات إذا لم یوفي احد الأطراف بتنفیذ التزاماته وجب تحلل الطرف الثاني من تنفیذ 

ى أن العقود الملزمة لجانب واحد كالودیعة إذا كانت التزامه هو الآخر، والسبب في ذلك یعود إل
تعتبر اجر لا یمكن تصور الفسخ فیها وذلك لان الالتزام هنا لا یمكن أن یرتب إلا على طرف 

  .1واحد وبالتالي فان الطرف الثاني لیس له إلا أن یطلب التنفیذ العیني أو التنفیذ بالمقابل

 .قدین بتنفیذ التزامه أن لا یقوم احد المتعا: الشرط الثاني 

إذ لا یكون هناك مبرر لطلب الفسخ إلا عدما یقوم احد المتعاقدین بتنفیذ التزامه مع 
ضرورة أن یكون عدم التنفیذ هنا راجعا إلى خطا المدین ولیس لسبب أجنبي لا ید فیه للمتعاقد 

                                                           
عبد الحفیظ نبیل، آثار عقد الاعتمار الیجاري والنتائج المترتبة عند الاخلال به، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر أكادیمي ،   1

  .50، ص 2018/2019جامعة المسلة ، 
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العقود الملزمة للجانبین ، في " من القانون المدني بقولها 119الآخر وهذا ما أشارت إلیه المادة 
إذا لم یوف احد المتعاقدین بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد اعذاره المدین أن یطالب بتنفیذ 

 .العقد أو فسخه مع التعویض في الحالتین إذا اقتضى الحال ذلك

  علیه استعداد طالب الفسخ لتنفیذ التزامه وقدرته على إعادة الحالة إلى ما كانت: الشرط الثالث 

فإذا لم یكن الشخص الذي تقدم بطلب فسخ العقد مستعدا لتنفیذ التزامه لا یمكن للمحكمة 
أن تستجیب فلیس عدلا أن یخل هو بالتزامه ثم یطلب الفسخ لعدم قیام المدین بتنفیذ ما في 

  .1ذمته من الالتزام

 .أن یتم إعذار المدین : الشرط الرابع

المتضمن  75-58من الأمر  180المدین وفق المادة ویقصد بذلك أن یطالب الدائن 
یكون إعذار المدین بإنذاره أو بما یقوم مقام الإنذار ویجوز أن یتم " القانون المدني بقولها 

الإعذار عن طریق البرید على الوجه المبین في هذا القانون ،كما یجوز أن یكون مترتبا على 
  حلول الأجل دون حاجة إلى أي إجراء أخراتفاق یقضي بان یكون المدین معذرا بمجرد 

ومع تحقق شروط الفسخ السابقة فانه یبقى مع ذالك للقاضي السلطة التقدیریة الكاملة إما 
 119بالاستجابة لطلب الفسخ والحكم بالتعویض إذا كان لذلك مقتضي كما نصت علیه المادة 

  .مهمن القانون المدني أو التریث لمنح المدین أجل لتنفیذ التزا

   الإیجاريفسخ العقد الاعتماد  آثار: المطلب الثاني 
المذكور الآثار القانونیة المترتبة على فسخ عقد الاعتماد  09- 96 الأمرلم ینظم 

الإیجاري مثله في ذلك مثل القوانین محل المقارنة المتعلقة بالاعتماد الإیجاري، مما یقتضي 
تطبیق القواعد العامة التي تحكم فسخ العقود بوجه عام تبعا لغیاب تنظیم قانوني خاص یحكم 

یجاري، بالإضافة إلى تطبیق بنود العقد الذي یراعي العلاقة بین آثار فسخ عقد الاعتماد الإ

                                                           
  . 58/75من الأمر ، 113المادة   1
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الأطراف في حدود ما یجیزه القانون والنظام العام، وبما أن الفسخ بخلاف الإبطال والإلغاء لیس 
له مفعول رجعي، فلا ینتج مفعوله إلا بتاریخه، أي أن الفسخ له أثر مستقبلي وفقا لما تقتضي 

 .1به القواعد العامة

وعلیه فإنه بعد أن یتحقق فسخ عقد الاعتماد الإیجاري یقتضي ترتیب كافة النتائج  
القانونیة المتأتیة من ذلك، وبذلك ینقضي الاعتماد الإیجاري، وتعود الأموال إلى مالكها، وتعتبر 

الأفعال السابقة لتاریخ هذا العقد مكتسبة على وجه نهائي بحیث لا یلزم المؤجر بإعادة بدلات 
إلا أن إعادة . فإذا تحقق الفسخ، زال العقد بأثر رجعي. یجار التي استوفاها قبل الفسخالإ

المتعاقدین إلى الوضع الذي كانا علیه قبل التعاقد یستحیل تحقیقها من الناحیة العملیة، كما لو 
 هلك المبیع في ید المشتري ثم وقع الفسخ لصالح البائع، ففي مثل هذه الحالة وعلى الرغم من
انحلال الرابطة التعاقدیة من الناحیة القانونیة لا یمكن القول بإعادة الطرفین إلى الحالة التي 

كانا علیها قبل التعاقد ومن ثمة لا یستطیع الدائن الحصول على الأداء الذي یكون قدمه للمدین 
  قبل فسخ العقد، أو المدین الحصول على ما كان قد قدمه للدائن

آثار عقد الاعتماد الإیجاري من خلال دراسة إعادة الأموال  في حثوبناء على هذا، سنب
موضوع هذا العقد، ثم البند الجزائي في نفس العقد، وفي الأخیر سوف نتطرق للتعویض الناتج 

  .عن هذا الفسخ

  إعادة الأموال موضوع عقد الاعتماد الإیجاري: الفرع الأول

تعتبر شركة الاعتماد الإیجاري من الناحیة القانونیة صاحبة حق الملكیة على الأموال  
بالتالي  ،التي تكون موضوعا لعقود الاعتماد الإیجاري وفقا لما سبق بحثه ضمن حقوق المؤجر

فإن فسخ عقد الاعتماد الإیجاري یؤدي إلى اعتبار أن احتفاظ المستأجر بالأموال موضوع هذا 
كل تعدیا على حقوق المؤجر في الانتفاع والتصرف بها باعتباره مالكا لتلك الأموال العقد یش

ویكون احتفاظ المستأجر بتلك الأموال غیر مستند إلى مسوغ شرعي بعد فسخ عقد الاعتماد 
                                                           

  . 239ص، 2015كلیة قانونیة للتمویل، أطروحة دكتوراه ،جامعة تیزي وزو،  الإیجاري، عقد الاعتماد  أمالبن بریج  1
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الإیجاري، مما یقتضي إعادة الأموال موضوع هذا العقد بالإضافة إلى البدلات المستحقة، ویعود 
یة الحكم بغرامة إكراهیة على التأخیر في إعادة تلك الأموال وفقا للظروف للمحاكم صلاح

  .والوقائع المعوضة علیها

وفي حال عدم إعادة الأموال یصبح المستأجر ملزما بدفع بدل المثل للمؤجر تعویضا 
عن الأشغال غیر المشروع عن الحقبة الزمنیة التي استغرقها لحین تسلیم الأموال، وتقدر قیمة 

ا التعویض بنفس قیمة بدلات الإیجار المتفق علیها في العقد، و دون أن یؤدي دفع هذه هذ
البدلات إلى اعتبار المستأجر مستفیدا مجددا من الإیجار، و دون أن یعني ذلك أیضا أنه 

  .1معفى من تحمل أي عطل و ضرر آخرین

ن للمؤجر طوال یمك: (المذكور ذلك بقولها  09- 96من الأمر 20قد أقرت المادة هذا و 
یوما ) 15( أو إعذار لمدة خمسة عشر /مدة عقد الاعتماد الإیجاري وبعد إشعار مسبق و

كاملة، لأن یضع حدا لحق المستأجر في الانتفاع بالأصل المؤجر واسترجاعه بالتراضي أو 
عن طریق مجرد أمر غیر قابل للاستئناف یصدر بذیل العریضة عن رئیس محكمة مكان إقامة 

عدم دفع المستأجر قسطا واحدا من الإیجار ، وفي هذه الحالة یمكن . ر، حالة وذلك في المؤج
للمؤجر أن یتصرف في الأصل المسترجع، عن طریق تأجیر أو بیع أو رهن الحیازة أو عن 

وسیلة قانونیة أخرى لنقل الملكیة ویعد كل بند مخالف لعقد الاعتماد الإیجاري بندا  طریق أیة
مكن للمستأجر أن یتمسك بعقد الاعتماد الإیجاري للاستفادة من مواصلة لا ی غیر محرر

الإیجار وفقا للشروط المتفق علیها أولیا، إذا مارس المؤجر حقه في استرجاع الأصل المؤجر 
وفقا للشروط المحددة في الفقرة السابقة، ما عدا حالة وجود موافقة صریحة من المؤجر ویشكل 

  ).یجار فسخا تعسفیا لهذا العقدواحد من الإ عدم دفع قسط

  في عقد الاعتماد الإیجاري  فسخالالتعویض عن و  البند الجزائي:  الفرع الثاني

  في عقد الاعتماد الإیجاري البند الجزائي: أولا 
                                                           

  الدولي مجلة اللبنانیة للتحكیم العربي و ال/ 1999، 11، 4بتاریخ 31رقم ) وائل طیارة2المحكم (قرار تحكیمي   1
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المذكور  09-96من الأمر  13تعرض المشرع الجزائري للبند الجزائي ضمن المادة 
إن : (وذلك كما یلي " فترة الإیجار غیر القابلة للإلغاءعقوبة فسخ العقد خلال : "تحت عنوان

فسخ عقد الاعتماد الإیجاري خلال الفترة غیر القابلة للإلغاء من قبل طرف من الأطراف، تمنح 
الطرف الآخر حق التعویض الذي یمكن تحدید مبلغه ضمن العقد في إطار بند خاص أو في 

المختصة وفقا للأحكام القانونیة المطبقة على حالة انعدام ذلك، عن طریق الجهة القضائیة 
  .الفسخ التعاقدي للعقود

ماعدا القوة القاهرة أو في حالة تسویة قضائیة أو إفلاس أو حل مسبق للمستأجر ینجر 
عنه تصفیة هذا الأخیر، عندما یتعلق الأمر بشخص معنوي و بصفة عامة، ما عدا حالة عدم 

، شخصا طبیعیا كان أو معنویا فإنه یترتب عن فسخ عقد قدرة حقیقیة للمستأجر على الوفاء 
الاعتماد الإیجاري خلال الفترة غیر القابلة للإلغاء في حالة ما إذا تسبب فیه المستأجر، دفع 

التعویضات المنصوص علیها في الفقرة السابقة لصالح المؤجر ، بحیث لا یمكن أن یقل مبلغ 
المستحقة المتبقیة إلا إذا اتفقت الأطراف على  التعویضات عن المبلغ الخاص بالإیجارات

  .خلاف ذلك ضمن العقد

وفي الحالات الواردة في الفقرة السابقة یمارس حق المؤجر في الإیجارات من خلال 
استرجاع الأصل المؤجر وكذلك ممارسة امتیازه على أصول المستأجر القابلة للتحویل نقدا، 

د استرداد الإیجارات المستحقة غیر المدفوعة والتي وعند الاقتضاء على أمواله الخاصة قص
  .1)في المستقبل تستحق

                                                           
  96-09 الأمر رقم من  ،13المادة    1
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وقد وضع البند الجزائي لتعویض المتضرر من الطرفین نتیجة الفسخ التعسفي لعقد 
الاعتماد الإیجاري وهذا من خلال الفقرة الأولى من المادة السابقة أما الفقرة الثانیة والثالثة، فقد 

  . 1لازمة للمؤجر و التي لا یمكن أن تقل عن الإیجارات المستحقةخصصتا للتعویضات ال

واعتبر الفقهاء أن البند الجزائي تعویض من نوع خاص عن عدم التنفیذ العقدي ویعتبر 
بمثابة تحدید اتفاقي معین مسبقا وبشكل مقطوع بین الطرفین للتعویضات التي تستحق  للدائن 

ذا وقد تعددت النظریات لتحدید طبیعة البند الجزائي تعویضا في التنفیذ أو التأخیر في التنفیذ ه
عن ضرر حقیقي أم متصور أم مجرد عقوبة تهدیدیة، وهو یحتمل مبررین كتعویض جزائي 

ووسیلة رادعة لتنفیذ العقد إكراها، وأن القصد منه حمل المتعاقد على تنفیذ التزاماته و إلا حكم 
 .به لتعویض الطرف المتضرر

  في عقد الاعتماد الإیجاري  فسخالالتعویض عن :  ثانیا

التعویض عن فسخ عقد الاعتماد الإیجاري إما أن یكون تعویضا اتفاقیا أو تعویضا 
سیما في فرنسا إلى المخاطر م مؤسسات الاعتماد الإیجاري، ولاقضائیا، وقد انتبهت معظ

الناجمة عن فسخ عقد الاعتماد الإیجاري، فراحت تدرج بنودا في هذا العقد تلزم عن طریقها 
المستفید بدفع تعویض عن هذا الفسخ، علما أن التشریعات المختلفة قد سكتت على النص 

ائري من خلال باستثناء المشرع الجز (صراحة عن الشرط الجزائي في عقد الاعتماد الإیجاري 
 .المذكور كما سبق التطرق لذلك في البند الجزائي 09-96من الأمر  13المادة 

 

 

  

                                                           
البند الجزائي، دراسة منشورة في مجالات العدل، قسم الدراسات سامي منصور، نظریة الجمع بین إلغاء العقد وتنفیذ   1

  .وما بعدها 01، ص 1982القانونیة، بیروت،
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  عقد الإعتماد الإیجاريانفساخ : المبحث الثاني 

الأصل أن ینتهي عقد الإیجار بانتهاء مدته وقد تنتهي قبل ذلك ، حیث أجاز المشرع 
 توفر ضرورة لدیه تلجئه للسكن في المأجورإنهاء عقد الإیجار من الامتداد القانوني في حالة 

وبالتالي إذا امتنع احد أطراف العقد عن تنفیذ ما التزم به وبدون سبب یقره القانون یؤدي إلى 
فسخ العقد ومطالبته بالتعویض على أساس المسؤولیة العقدیة أما إذا استحال علیه التنفیذ بسبب 

 وشروط أسباب إلىیه سنتطرق في المطلب الأول لا ید له فیه انفسخ العقد بقوة القانون وعل
   آثار انفساخ عقد الاعتماد الایجاري  إلى انفساخ العقد وفي المطلب الثاني

  أسباب وشروط انفساخ عقد الاعتماد الإیجاري : المطلب الأول

سنتناول في هذا المطلب أسباب انفساخ عقد الاعتماد الإیجاري كفرع أول أما   
    .انفساخه في الفرع الثاني بالنسبة لشروط 

  الإیجاريأسباب انفساخ عقد الاعتماد : الفرع الأول 

 انفساخ عقد الاعتماد الإیجاري بقوة القانون: أولا 
  قد یتم فسخ عقد الاعتماد الإیجاري بقوة القانون مثل سائر العقود الأخرى وهو ما یسمى

  .1بین المؤجر التمویلي والمستأجر التمویليبالانفساخ، وبذلك تزول الرابطة القانونیة التي تربط 
طبقا للقواعد العامة في عقد الإیجار یترتب على الهلاك الكلي للعین المؤجرة فسخ العقد 
بحكم القانون، ویتحمل المؤجر التمویلي تبعة الهلاك باعتباره مدینا بالالتزام بضمان وجود العین 

فاع بها، أما إذا هلكت العین المؤجرة فیستحیل المؤجرة للمستأجر التمویلي وتمكینه من الانت
علیه في هذه الحالة تنفیذ التزامه وبالتالي تنقضي الالتزامات المقابلة وینفسخ العقد بقوة القانون 

  .التنفیذ لاستحالة

                                                           
  128بن الشیخ هشام، مرجع سابق، ص  1
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أما بالنسبة لعقد الاعتماد الإیجاري نجد أن المشرع الجزائري لم ینظم هذه الحالة في 
الإیجاري إنما ترك الأمر للقواعد العامة ، واعتبر العقد  بالاعتمادالمتعلق  09- 96الأمر 

مفسوخا بقوة القانون إذا هلك الأصل المؤجر أیا كان سبب هذا الهلاك، سواء كان راجعا إلى 
  .1المؤجر التمویلي أو خطأ الغیر قوة قاهرة أو خطأ

 القضاء فإنّ حكم القضاء فيوالجدیر بالذكر أنّه في حالة لجوء الأطراف المتعاقدة إلى 
، إذ أنّ الفسخ یتّم بقوة القانون من یوم الهلاك، ویترتب  2لا منشئاكاشفا هذه الحالة یكون مقررا 

على الانفساخ انقضاء الرابطة العقدیة بین الطرفین أما إذا كان الهلاك الذي لحق بالأصل 
انون، لأنّه لیس من شأنه أن یعدم المؤجر هلاكا جزئیا فهذا لا یؤدي إلى فسخ العقد بقوة الق

موضوع الاعتماد الإیجاري ولكنه یدخل في نطاق التزام المستأجر التمویلي بحفظ هذا الأصل 
 .3وصیانته وإصلاحه

أما بالنسبة لتبعة الهلاك فإنّ المؤجر التمویلي الذي یتحمل تبعة الهلاك بشرط أن یكون 
  .الهلاك لسبب لا دخل للمستأجر التمویلي فیه

طبقا للقواعد العامة تقع تبعة الهلاك على عاتق المدین بالالتزام وهو المؤجر التمویلي، 
باعتبار أنه ملزم بضمان وجود الأصل المؤجر وتمكین المستأجر التمویلي من الانتفاع به على 

الوجه الذي تم الاتفاق علیه، وإذا هلك الأصل المؤجر هلاكا كلیا ینقضي العقد لاستحالة 
  .4یذالتنف

  

                                                           
جوادي سیهام، غزو لیندة ، نهایة عقد الاعتماد الایجاري في القانون الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شهادة ماستر في القانون  1

   49، ص  2017تخصص القانون العام للاعمال ، جامعة بجایة ، 
  .147عبد الرحمان السید قرمان، مرجع سابق، ص 2
 2008 أو عقد الإیجار التمویلي في القانون المقارن، منشورات الحلبي الحقوقیة، إلیاس ناصیف، العقود الدولیة، عقد التوزیع 3

  401، ص 
  .816عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص  4
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  عقد الاعتماد الإیجاري بسبب إنهاء عقد البیع  انفساخ: ثانیا 
من الناحیة القانونیة ، عقد ثنائي الأطراف یتمثل طرفاه في  الإیجاريیعد عقد الاعتماد   

تنفیذ هذا  المؤجر والمستأجر ، ولكن من الناحیة الواقعیة ، قد یشهد الإیجاريشركة الاعتماد 
، إلا أن المشرع الجزائري لم یجعل لوجود  1وهو المورد أو المقاولالعقد تدخل طرف ثالث، 

المورد ضرورة حتمیة لوجود عقد الاعتماد الإیجاري للمنقولات كما لم یجعل لوجود المقاول 
ضرورة حتمیة كذلك لوجود عقد الاعتماد الإیجاري للعقارات، حیث و كما هو معلوم یتطلب 

ام المؤجر بشراء الأموال، التي تكون موضوعا لذلك العقد ،إذ تنفیذ عقد الاعتماد الإیجاري، قی
یلزم المؤجر بواجب تسلیم تلك الأموال للمستأجر أو تسهیل استلامه إیاها ، إضافة إلى حق 

من أجل تحقیق ذلك یرتبط المؤجر بعقد بیع مع مالك بها و  والانتفاعر في استعمالها المستأج
موضوع عقد الاعتماد الإیجاري، و یكون عقد البیع من الناحیة القانونیة مستقلا عن  الأموال

هذا العقد ، و رغم أن هذه العلاقة مستقلة من الناحیة القانونیة عن علاقة المأجر التمویلي 
بالمستأجر ، إلا أنها تتأثر بما یشوب علاقة المؤجر بالبائع أو المقاول من عوارض، قد تلحق 

كأن یحكم ببطلان أو فسح عقد البیع أو المقاولة، و وفقا للقواعد العامة إذا تقرر بطلان بها ، 
أو فسخ عقد البیع، زال كل أثر له ، و یجب إعادة المتعاقدین إلى الحالة التي كانا علیها قبل 

 .2التعاقد، بأن یرد كل منهما ما تسلمه بموجب عقد البیع
لصدد عن مدى أثر زوال هذا العقد المبرم بین الأمر الذي یثیر التساؤل في هذا ا

المؤجر و المقاول أو المورد على العلاقة الثانیة القائمة بین المؤجر و المستأجر؟ بمعنى هل 
المؤجرة للمورد أو المقاول ، الأمر الذي یؤدي إلى انهیار أعمال  الأموالیترتب على ذلك إعادة 

عقد  لإبرامشرع في اعتباره الخلفیة الاقتصادیة الم یأخذالمستأجر و فشلها، أم ینبغي أن 
الاعتماد الإیجاري، و ظهور المورد أو المقاول بدور بارز في سبیل وجود هذا العقد، و من ثم 

                                                           
  434نجوى إبراهیم البدالي، مرجع سابق، ص 1
  . 362، عمان ، الأردن ، ص  1بسام هلال مسلم القلاب ، التأجیر التمویلي، دار الرایة للنشر والتوزیع ، ط 2
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یقدر مصلحة المستأجر فلا یجعل لبطلان أو فسخ العقد المبرم بین المؤجر و المورد أو 
  . 1المقاول أثرا على العقد

المتعلق بالاعتماد  09-96ئري فإنه لم یشر في الأمر رقم بالنسبة للمشرع الجزا
الإیجاري، و لا في نصوص لاحقة، إلى أثر فسخ العقد المبرم بین المؤجر و المورد على عقد 

، لأنه من ابعضهمالاعتماد الإیجاري، رغم أنه من الناحیة العملیة یمكن فصل العقدین عن 
بین المؤجر و المورد، بسبب أن الأموال غیر مطابقة المتصور، أن یتم فسخ العقد المبرم  غیر

للمواصفات المتفق علیها، على اعتبار أن المستأجر یسهم إسهاما كبیرا في العقد المبرم بین 
المؤجر و المورد، و مع ذلك یجب تكریس قاعدة الفصل بین العقدین بنص صریح و واضح 

ونیة ما بین المؤجر و المورد أو المقاول حتى تحول دون أیة عوارض قد تنشأ في العلاقة القان
 . 2على فسخ العقد

 شروط انفساخ عقد الاعتماد الإیجاري: الفرع الثاني 

حتى ینفسخ العقد بقوة القانون یجب أن یصبح التزام المستفید مستحیلا والاستحالة 
،  3 مقاومتهاالمقصودة في هذا المجال هي الاستحالة التي تكون مطلقة، فلا یمكن توقعها ولا 

وتكون كذلك إذا كان تنفیذ الالتزام مستحیلا ولیس مرهقا فقط، وأن تشمل كل الالتزامات التي 
رتبها العقد، وأن تكون مستحیل لكافة الناس ولیس بالنسبة للمتعاقدین دون البقیة، وإلا انعدمت 

  .الاستحالة

كما یشترط في الاستحالة أن تكون ناتجة عن سبب أجنبي عن المدین، لأن الاستحالة 
التي یكون المدین هو المتسبب في إحداثها فإنها تؤدي إلى فسخ العقد لا إلى انفساخه، كما 
یجب أن تنشأ بعد إبرام عقد الاعتماد الإیجاري، لأن الاستحالة الناشئة قبل إبرام العقد تؤدي 

                                                           
  . 60، عمان، الأردن ، ص  1صخر أحمد الخصاونة ، عقد التأجیر التمویلي، دار وائل للنشر والتوزیع ، ط 1
  . 146عبد الصمد حوالف ، مرجع سابق ، ص 2
  269ص  1987سنة  الأردنیةنور السلطان، مصادر الالتزام في القانون الأردني، منشورات الجامعة أ 3
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وقت . ه بطلان مطلق لتخلف ركن المحل، ویعد العقد مفسوخا بقوة القانون من إلى بطلان
  .1الهلاك الكلي للأموال المؤجرة

  آثار انفساخ عقد الاعتماد الإیجاري: المطلب الثاني 
إن انفساخ عقد الاعتماد الإیجاري یترتب علیه مجموعة من الآثار القانونیة التي تمس 

، وتختلف هذه الآثار بحسب )المُعتمد له(أو المستأجر ) المُعتمد(أطراف العقد، سواء المؤجر 
  .وهذا ما سنتطرق له في هذا المطلب  طبیعة الانفساخ

  تلقائیاالعقد  انفساخ: الفرع الأول 

بزوال العقد، یجب إعادة الطرفین إلى الحالة  :عودة الوضع إلى ما كان علیه قبل التعاقد:أولا 
إبرامه، ما لم یوجد مانع مادي أو قانوني یحول دون ذلك، وهو ما یسمى التي كانا علیها قبل 

  .2)مبدأ الرجعیة(بالإرجاع إلى الحالة الأصلیة 

تبرأ ذمة المؤجر الذي استحال علیه الوفاء للمستأجر من الاستخدام الفعلي للأصل : ثانیا 
  . 3ةالمؤجر 

 :تحمل تبعیة الانفساخ: الفرع الثاني 

رأینا سابقا أن سبب الانفساخ هو هلاك الأموال المؤجرة هلاكا كلیا، والقواعد العامة 
تقضي بإلزام المؤجر بتمكین المستأجر من الانتفاع بالأموال المؤجرة طول مدة العقد، فإذا 

هلكت هذه الأموال فهذا یعني أن المؤجر قد استحال علیه تنفیذ ما التزم به وهو تمكین 

                                                           
  415- 414نجوى إبراهیم البدائي المرجع السابق، ص  1
. ، ص2013، كلیة الحقوق، 1بن یحیى فتیحة، التمویل بالإیجار في القانون الجزائري، مذكرة ماجستیر، جامعة الجزائر  2

66.  
 .، المعدل والمتمم26/09/1975المؤرخ في  58-75من القانون المدني الجزائري، مرسوم  119المادة  3
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الانتفاع بالأموال المؤجرة طول مدة العقد، مما یعطي الحق للمستأجر في التوقف المستأجر من 
عن تنفیذ التزاماته المقابلة، والمتمثلة في دفع بدل الإیجار والمطالب بالحكم بفسخ العقد بقوة 

  .القانون، وهذا یعني أن المؤجر في عقد الإیجار العادي هو الذي یتحمل تبعیة الهلاك

الاعتماد الإیجاري فنجد أن شركات الاعتماد الإیجاري لیست في منئ عن أما في عقد 
هذا الالتزام، إذ یقع على عاتقها تمكین المستأجر المشروع المستفید من الانتفاع بالأموال 

المؤجرة طول مدة الإیجار، فإذا هلكت هذه الأموال بسبب لا ید فیه للمستأجر كما في حالة 
الاعتماد الإیجاري هي التي تتحمل تبعیة الهلاك باعتبارها هي المالك  القوة القاهرة، فإن شركة

لهذه الأموال، وبالتالي فهي المدین بضمان وجود العین المؤجرة، وتمكین المستأجر من الانتفاع 
بها طول مدة العقد، أما إذا هلكت هلاكا كلیا قبل انقضاء هذه المدة فیترتب عن ذلك انفساخ 

ن، لكن هذه الأحكام المنصوص علیها في القواعد العامة لیست من النظام العقد بقوة القانو 
العام، إذ یجوز للأطراف الاتفاق على مخالفتها، ومنه إعفاء المؤجر من تحمل تبعیة الهلاك 

وإلقائها على عاتق المستأجر ، وهو الأمر الذي أدى بشركات الاعتماد الإیجاري بصفتها 
قدیة إلى إدراج بند في العقد یقضي بإعفائها من تحمل تبعیة الطرف القوي في العلاقة الع

الهلاك وإلقائها على عاتق المستأجر، الذي غالبا ما نجده في حاجة إلى التمویل، وهو الحریص 
على لإبرام العقد، مما یجعل شركات الاعتماد الإیجاري في موقف أقوى أثناء التفاوض حول 

عفیها من تحمل تبعیة الهلاك وإلقائها على عاتق المستأجر بنود العقد، فتدرج في العقد بند ی
حرصا منها على المحافظة على حقوقها باسترداد جمیع ما قدمته من أموال بالإضافة إلى 

الفوائد المرجوة، وسبیلها لتحقیق ذلك هو اشتراطها على المستأجر تأمین الأموال المؤجرة لدى 
ل الأخطار والالتزام بدفع الأقساط لمصلحة المؤجر، ، والاكتتاب لدیها ضد ك 1شركة التأمین

فإذا هلكت الأموال المؤجرة ینفسخ العقد بقوة القانون، ویتحصل المؤجر على بدل الإیجار 
المتبقي على طول مدة العقد من شركة التأمین بالإضافة إلى الثمن المتفق علیه عند نهایة 

                                                           
  361ص ، بسام هلال مسلم القلاب ، مرجع سابق   1
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، وبذلك تنتقل تبعیة هلاك الأموال  1المؤجرة الإیجار إذا ما رغب المستأجر في شراء الأموال
المؤجرة إلى المستأجر، باعتباره هو الذي یدفع أقساط التأمین، وتعتبر شركة الاعتماد الإیجاري 

، وبالتالي ففي حالة الهلاك الكلي للأموال المؤجرة یعتبر العقد 2هي المستفید من وثیقة التأمین
  .عتماد الإیجاري على مستحقاتها من شركة التأمینالقانون وتتحصل شركة الا مفسوخا بقوة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  110 عبد الرحمان السید قرمان، مرجع سابق، ص  1
 ، مرجع سابق 09- 96من الأمر  41والمادة  17أنظر المادة   2
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  خلاصة الفصل 

أي النهایــة الغیــر طبیعیــة  الإیجــاريتناولنــا فــي هــذا الفصــل فســخ وانفســاخ عقــد الاعتمــاد   
للطــرف المتضــرر المطالبــة بالفســخ ولــه الحــق فــي فــي حالــة تــوفر أحــد أســباب الفســخ یجــوز فإنــه 

طلــب التعــویض ، فینــتج عــن ذلــك اســترداد العــین المــؤجرة والحصــول علــى التعــویض الــذي یــتم 
تقــدیره والاتفــاق علیــه فــي بنــد خــاص ، فیكــون إمــا اتفاقیــا عــن طریــق شــرط جزائــي ، أو قضــائیا 

هذه الاستحالة ترجـع لسـبب أجنبـي ، یختص به القضاء ، أما في حالة عدم تنفیذ الالتزام وكانت 
  . فان هذا الالتزام ینقضي ویترتب على انقضائه انفساخ العقد من تلقاء نفسه وبحكم القانون 

 



   



ةـــــــــــــــــــالخاتم  
 

51 
 

  : الخاتمة 

عقد الاعتماد الإیجاري أحد الآلیات التعاقدیة الحدیثة التي ساهمت في دعم  یعد
الاستثمار وتمویل المشاریع، لما یوفره من مرونة مالیة وإمكانیة الحصول على الأصول دون 

غیر أن لهذا العقد نهایة حتمیة، سواء بانقضاء . التمویل الكامل منذ البدایةالحاجة إلى توافر 
مدته المحددة أو بتحقق أحد أسباب الانفساخ أو الفسخ، أو بانتقال الملكیة إلى المستأجر في 

وتكمن أهمیة هذه المرحلة في كونها تحدد مصیر العلاقة التعاقدیة  ،حال ممارسته لخیار الشراء
وتبُرز آثارًا قانونیة واقتصادیة تترتب على كلا الطرفین، كإرجاع العین المؤجرة، أو  بین الطرفین

 .تجدید العقد، أو تملكها نهائیًا

إن فهم الأحكام المتعلقة بنهایة عقد الاعتماد الإیجاري، سواء من حیث الإجراءات 
ر والمستأجر، الشكلیة أو الأثر القانوني، یعد ضروریًا لضمان حمایة حقوق كل من  المؤجِّ

لذلك، من الضروري أن تُضبط هذه الأحكام بدقة ضمن العقد، بما . وتفادي النزاعات المحتملة
  .یراعي التوازن العقدي ویضمن الشفافیة والوضوح

تبنى المشرع الجزائري هذا النوع من العقود في بدایة الإصلاحات الاقتصادیة، لینظمها 
المتعلق بالاعتماد الایجاري  1996ینایر  10المؤرخ في  09-96فیما بعد بموجب الأمر 

یعتبر عملیة مالیة من الوجهة الاقتصادیة تتحقق من الوجهة القانونیة من خلال عقد الإیجار، 
تمارس من قبل أشخاص معنویة مؤهلة قانونا ومعتمدة بهذه الصفة، مــع متعامل اقتصادي سواء 

ص معنوي تابع للقانون العام أو الخاص، ویكون كان جزائري أو أجنبي شخص طبیعي أو شخ
محل هذا العقد أصول منقولة أو غیر منقولة أو محلات تجاریة أو مؤسسات حرفیة ذات 

 .الاستعمال المهني
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  .یجعلنا نستخلص جملة من النتائج  ومن خلال ما سبق

بقوانین ومراسیم دلیل كبیر على  الإیجاريإن تخصیص المشرع الجزائري لعقد الاعتماد   -1
تحمل كامل الالتزامات الملقاة على عاتق كل من المؤجر والمستأجر من اجل هذا العقد و  أهمیة

  .صحة وإتمام هذا العقد

ینقضي عقد الإعتماد الإیجاري كسائر العقود بإنتهاء مدته في العقد، بعد قیام كل طرف   -2
عقد یتمیز ببعض الخصوصیة من خلال الخیارات الثلاثة بإلتزاماته التعاقدیة، غیر أن هذا ال

اللجوء  الممنوحة للمستأجر في نهایة العقد، وهي خیار شراء الأصل المؤجر و لها الدافع من
، بالإضافة إلى خیار تجدید العقد لمدة ثانیة الامتیازاتإلى هذا الخیار هو الحصول على بعض 
  .خیار الأخیر فهو رد الأصل المؤجرةو بشروط جدیدة و أقل من الأولى، أما ال

ینقضي عقد الإعتماد الإیجاري أیضا بطریقة غیر طبیعیة أي إنهائه قبل حلول أجله، في  -3
فیفسخ العقد  التعاقدیة أو توفرت إحدى حالات الفسخ، بالتزاماتهحالة ما إذا أخل أحد الأطراف 

  .القضاء  أو عن طریق اتفاقیاو یتم إسترداد الأصل المؤجرة و طلب التعویض إما 

العقد جاء  نلاحظه أن المشرع عند تنظیمه لالتزام المستأجر برد الأصـل المـؤجر عند نهایة -4
موافقا لما هو منصوص علیه في القواعد العامة لعقد الإیجار، إلا فیما تعلق بالاختصاص 

طریق أمر یصدره القضائي، حیث منح الحق للمؤجر أن یلزمه برد الأصل المؤجر عن 
ولعل ذلك راجع إلى حمایة حـق ملكیـة المـؤجر علـى الأصل المؤجر من . القاضي الاستعجالي

  .استعمال هذا الأصل استعمالا مخالفا للقانون
وصلنا كذلك إلى أن المستأجر التمویلي أثقل كامل كاهله بالعدید من الالتزامات بما فیها  -5

لمفروض عالقة في ذمة المؤجر التمویلي خاصة عند وقوع تحمله للالتزامات التي هي من ا
اء جاء فسخ العقد بطلب من فسخ العقد أین یكون المستأجر التمویلي ملزما بالتعویض سو 

  .أو بطلب منه، وفي هذا الصدد یتبین وجود إجحاف في حقه التمویلي، المؤجر
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بالخصوص عن سائر العقود الأخیر تجدر الإشارة إلى خاصیة أخرى تمیز هذا العقد   -6
في منح للمستأجر التمویلي عند انقضاء العقد انقضاء عادیا شراء الأصل المؤجر نظرا  وتتمثل

  .لقیمته السوقیة المنخفضة مع امتلاك المؤجر للأقساط المدفوعة

 التوصیات
  :بناءا على النتائج المتوصل إلیها من خلال هذه الدراسة نوصي بما یلي

 الة إنتهاء عقد البیع المبرم بینعقد الاعتماد الإیجاري بشكل واضح في حتحدید مصیر  -1
 علق بالاعتماد الإیجاري موقفا منالمت 09-96المورد والمؤجر التمویلي، إذا لم یتخذ الأمر رقم 

  .هذه المسألة

القیام بإعادة دراسة ات طرفا عقد الاعتماد الایجاري و ضرورة خلق توازن فیما یخص التزام -2
 .الشروط المجحفة في حق المستأجر

المتعلق بالاعتماد الایجاري خاصة من  09-96ضرورة إعادة النظر في نصوص الأمر  -3
ناحیة إعطاء القاضي السلطة في مكافحة البنود التعسفیة التي جاءت في غیر صالح المستأجر 

ا إما بإلغائها أو إجراء كالبند الجزائي المتعلق بالتعویض في حال فسخ العقد و ذلك بالحــد منه
  .تعدیلات علیها

النص على جزاء عدم تقید المستأجر بالتزامه المتمثل في رد الأصـول المـؤجرة إلــى المؤجر  -4
هي جریمة خیانة الأمانة إرجاعه للأصل یترتب عنـه جریمة و عند نهایة العقد، حیث أن عدم 

  .المنصوص علیها في قانون العقوبات الجزائري

یان الآثار الناتجة عن انقضاء عقد الاعتماد الایجاري بشكل واضح باعتبار أن المشرع تب -5
  .لم یبین موقفه من مدى تأثیر انقضاء عقد الاعتماد الایجاري 09-96الجزائري في الأمر رقم 

  .أیام دراسیة بحضور رجال قانونیین للتعریف بهذا العقدإقامة ملتقیات و  -6
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  :المراجعو  المصادر قائمة
 الكتب: أولا

، منشوارت حلبي )عقد اللیزنغ أو الإیجار التمویلي(ف، العقود الدولیة یإلیاس ناص -1
 . 2008 الحقوقیة، بیروت

الإیجار التمویلي في القانون إلیاس ناصیف، العقود الدولیة، عقد التوزیع أو عقد  -2
 . 2008 المقارن، منشورات الحلبي الحقوقیة،

سنة  الأردنیةنور السلطان، مصادر الالتزام في القانون الأردني، منشورات الجامعة أ -3
1987. 

طبیعة عقد التأجیر التمویلي وحدوده القانونیة، مذكرة لنیل شهادة بخیت عیسی،  -4
 . 2011بومرداس ، الماجستیر في الحقوق ، جامعة 

، دار الرایة للنشر  1بسام هلال مسلم القلاب ، التأجیر التمویلي ، دراسة مقارنة ، ط -5
 . 2009والتوزیع ، جامعة تونس المنار ، سنة 

، عمان ،  1بسام هلال مسلم القلاب ، التأجیر التمویلي، دار الرایة للنشر والتوزیع ، ط -6
 . الأردن

 .  التّأجیر التمویلي ، مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع ، بیروتزیاد أبو حصوة ، عقد  -7
الرأي للطباعة والنشر  دار ،" دراسة مقارنة"زیاد أبو حصوة، عقد التأجیر التمویلي  -8

 . 2005والتوزیع، بیروت، لبنان، ،
مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع، ، زیاد أبو حصوة، عقد التأجیر التمویلي دراسة مقارنة   -9

 .2008عمان 
،  1صخر أحمد الخصاونة ، عقد التأجیر التمویلي ، دار وائل للنشر والتوزیع ، ط  -10

 . عمان ، الاردن
،  1صخر أحمد الخصاونة ، عقد التأجیر التمویلي، دار وائل للنشر والتوزیع ، ط -11

 . عمان، الأردن
 –اري عباس العبودي ، شرح أحكام العقود المسمات في القانون المدني ، البیع الایج -12

 2009دراسة مقارنة معززة بالتطبیقات القضائیة ، الطبعة الاولى ، دار الثقافة ، عمان ، 
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ـــرحمن الســـید  -13 ـــد ال ـــة، القـــاهرة،  عب ـــأجیر التمـــویلي، دار النهضـــة العربی ـــد الت قرمـــان، عق
1997. 

العقود الواردة على  - عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني   -14
، المجلد الأول، 6إحیاء التراث الفردي ، ج  العاریة، داربالشيء، الإیجار و الانتفاع 
 . بیروت

فوزي محمد سامي الشركات التجاریة، الأحكام العامة والخاصة، دراسة مقارنة، دار  -15
 .1999ن،  .ب. الثقافة للنشر والتوزیع، د

، 1الإیجار، ط ،، شرح أحكام العقود المسماة في القانون المدني، البیعلعبودي عباس  -16
  . 2009 ،بلد نشر دار الثقافة للنشر والتوزیع، دون

، الكتاب  الجزائريمحمد صبري السعد النظریة العامة للالتزامات في القانون المدني  -17
 . 2003دار الكتاب الحدیث، سنة ، المنفردة، والإرادة، العقد الإرادیةالأول، المصادر 

غ، دراسة مقارنة، المؤسسة الحدیثة للكتاب، بیروت عقد اللیزن نادر عبد العزیز الشافي، -18
 .، الجزء الأول 2004

 المؤسسة الحدیثة للكتاب،، 1دراسة مقارنة ،ج- نادر عبد العزیز شافي، عقد اللیزنغ  -19
 . 2004طرابلس، لبنان، 

، مصــر یلي ، دار الجامعــة الجدیــدة للنشــرالتمــو  الإیجــارنجــوى ابــراهیم البــدالي ، عقــد   -20
،2005. 
ي ، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنیة، لتأجیر التمویلدویدار، النضام القانوني ل انيه  -21

 1997، 2ة، مصر، طاهر الق
هاني محمد دویدار ، النظام القانوني للتأجیر التمویلي، دراسة نقدیة في القانون  -22

 .1994الفرنسي ، دار الجامعة الجدیدة للنشر ، القاهرة ، 
أحكام الشركات التجاریة وفقا للنصوص التشریعیة والمراسم التنفیذیة  ،یوسف فتیحة -23

 .د س ن ،والتوزیع، الجزائر الجدیدة، دار العرب للنشر
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  :ثانیا  الرسائل والمذكرات العلمیة
 الدكتوراه 

كلیة قانونیة للتمویل، أطروحة دكتوراه  الإیجاري، عقد الاعتماد  أمالبن بریج   -1
 . 2015،جامعة تیزي وزو، 

 ،الاحتفاظ بملكیة المنقول المادي في عقد الاعتماد الإیجاري، زیوش مبروك   -2
 أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه تخصص القانون الخاص، جامعة منتوري قسنطینة، 

2008. 
عقد الاعتماد الإیجاري، أطروحة ینة آیت ساحد، إختلال توازن الالتزامات في هك  -3

وم السیاسیة، جامعة مولود لالحقوق والع یةلوم، تخصص قانون، كلدكتوراه في الع
 .29/05/2016معمري، تیزي وزو، 

نوال قحموس یامي، عــقــــــد الإعتماد الإیجاري في ظل القـانون الجزائري،أطروحة   -4
 .2012/2013،  1لجزائر لنیل شهادة دكتوراه في القانون الخاص ، جامعة ا

 
 الماجستیر 

بخیت عیسى، طبیعة عقد التأجیر التمویلي وحدوده القانونیة، مذكرة لنیل شهادة   -1
 .2011بومرداس، الماجستیر في الحقوق، جامعة

بن یحیى فتیحة، التمویل بالإیجار في القانون الجزائري، مذكرة ماجستیر، جامعة   -2
 . 2013، كلیة الحقوق، 1الجزائر 

دلراسة  -) اللیزینغ(حوالف عبد الصمد، الإطار القانوني لعقد الاعتماد الإیجاري   -3
یة الحقوق، لتخصص عقود ومسؤولیة، ك ادة الماجستیر،همذكرة لنیل ش - مقارنة

 . مسانلقاید، تلجامعة أبو بكر ب
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آثار عقد الاعتماد الإیجاري في التشریع الجزائري، مذكرة ماجستیر  ،هشام بلهامل  -4
كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة  ،أعمال في القانون الخاص، تخصص قانون

 . 2013/2014سكیكدة،  ،1955أوت  20
عقارات، مذكرة ماجیستیر في الحقوق، لشام بن الشیخ، الاعتماد الإیجاري له  -5

الاقتصادیة، جامعة قاصدي مرباح ،  وملمیة الحقوق والعتخصص قانون خاص ، ك
 .2007ة ، لورق
 

 الماستر 
ــیم -1 ــة لتمویــل المؤسســات الصــغیرة  ،بــن ســخري عبــد الحل الاعتمــاد الإیجــاري آلیــة بدیل

 ،تخصــص قـانون عـام للأعمــال ،والمتوسـطة، مـذكرة لنیـل شــهادة الماسـتر فـي الحقـوق
 .2015 كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة

جـــوادي ســـیهام، غـــزو لینـــدة ، نهایـــة عقـــد الاعتمـــاد الایجـــاري فـــي القـــانون الجزائـــري،  -2
مذكرة تخرج لنیل شهادة ماستر في القانون تخصص القـانون العـام للاعمـال ، جامعـة 

 . 2017بجایة ، 
دور عقـــــد الاعتمـــــاد الإیجـــــاري فـــــي الاســـــتثمار العقـــــاري وفقـــــا للقـــــانون  ،حـــــرة عمـــــاد -3

مـــذكرة تخـــرج تـــدخل ضـــمن متطلبـــات الحصـــول علـــى شـــهادة الماســـتر فـــي  ،الجزائـــري
كلیـــة الحقـــوق والعلـــوم السیاســـیة، جامعـــة الشـــهید  ،الحقـــوق، تخصـــص قـــانون الأعمـــال

 .2015حمة لخضر، الوادي 
المتاحة للمستأجر التمـویلي فـي عقـد الإعتمـاد  الخیارات غانم مریم ،، حماي ثیزیري  -4

 ،تخصـص القـانون العـام للأعمـال ،الإیجاري، مـذكرة لنیـل شـهادة الماسـتر فـي القـانون
 . 2016كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة 
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عنـــد دایخـــة هجیـــرة، شـــعبان لیدیـــة، التـــزام المســـتأجر التمـــویلي بـــرد الأصـــول المـــؤجرة  -5
القـــانون العـــام : نهایـــة العقـــد، مـــذكرة تخـــرج لنیـــل شـــهادة ماســـتر فـــي القـــانون تخصـــص

 . 2017/2018بجایة  ،جامعة عبد الرحمن میرة ،للأعمال
عبــد الحفــیظ نبیــل، آثــار عقــد الاعتمــار الیجــاري والنتــائج المترتبــة عنــد الاخــلال بــه،  -6

 .2018/2019ة ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر أكادیمي ، جامعة المسل
مـذكرة تخـرج لنیـل شـهادة الماسـتر  ،إنقضاء عقد الاعتمـاد الإیجـاري، عیشوش صابر -7

 .2018/2019، المسیلة ،  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قانون أعمال ، 
 

  المقالات: ثالثا 
ســامي منصــور، نظریــة الجمــع بــین إلغــاء العقــد وتنفیــذ البنــد الجزائــي، دراســة منشــورة فــي  -1

 . 1982مجالات العدل، قسم الدراسات القانونیة، بیروت،
،  2010جــوان ،  33، عــدد  الإنســانیةعقــد الاعتمــاد الإیجــاري، المجلــة ، لیلــى بعتــاش   -2

 .2010الجزائر  ،قسنطینة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة منتوري 
ــــاء والتشــــیید   -3 ــــل البنــــوك الإســــلامیة لعقــــود البن ــــة ، تموی مــــن خــــلال التمویــــل هــــادف حیزی

، كلیـة الحقـوق والعلـوم السیاسـیة ،  2013، سنة  119الإیجاري ، مجلة دراسات ، عدد 
 .جامعة الأغواط ، الجزائر

 القوانین والمراسیم :  رابعا
 ق، الموافــ 1395رمضــان عــام  20المــؤرخ فــي  58-75رقــم التقنــین المــدني الجزائــري،  -1

 .، یتضمن القانون المدني ، معدل ومتمم 1975سبتمبر سنة  26ل 
، 1996جــانفي  10الموافــق لـــ  1416شــعبان عــام  19المــؤرخ فــي  09-96الأمــر رقــم  -2

 . 14/01/1996، صادرة في  3یتعلق بالاعتماد الإیجاري، ج ر عدد 
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، المحـــدد لكیفیـــات إشـــهار  20/02/2006، مـــؤرخ فـــي 91-06المرســـوم التنفیـــذي رقـــم  -3
صـــــادر فــــــي ،  10عملیـــــات الاعتمـــــاد الإیجـــــاري للأصـــــول غیـــــر المنقولـــــة، ج ر عـــــدد 

26/02/2006. 
 ق بتحدید كیفیاتلوالمتع 05/20/ 2006المؤرخ في ،06-90  المرسوم التنفیذي رقم  -4

الصادر 10للأصول المنقولة، الجریدة الرسمیة، عدد، الإیجاريیات الاعتماد لإشهار عم
 2006/02/26. يف

المجلة اللبنانیة / 1999، 11، 4بتاریخ 31رقم ) وائل طیارة2المحكم (قرار تحكیمي  -5
 . للتحكیم العربي والدولي

 
 
 



   فهرس المحتویات
    شكر وعرفان

    الإهداء
    المحتویاتفهرس 
  ث. أ   مقدمة 

  طبیعیا الإیجاري الاعتماد عقد انقضاء: الفصل الأول 
  06   تمهید

  07  بشراء الأصل المؤجر الإیجارينهایة عقد الاعتماد  :المبحث الأول

  07   قواعد شراء الأصل المؤجر :المطلب الأول

  10  كیفیة أداء ثمن شراء الأصل المؤجر ومكان الدفع: المطلب الثاني 

  16  الإیجاريتجدید ورد عقد الاعتماد  :الثانيالمبحث 

  16  الإیجاريتجدید عقد الاعتماد  :الأولالمطلب      

  19  رد الأصول المؤجرة إلى المؤجر التمویلي: المطلب الثاني     

 27 خلاصة
  والانفساخ الفسخ طریق عن الإیجاري الاعتماد عقد انقضاء: الفصل الثاني 

  29  تمهید 

  30  عقد الإعتماد الإیجاريفسخ : المبحث الأول

  30  عقد الإعتماد الإیجاريأسباب وشروط فسخ : المطلب الأول

  37  التمویلي الإیجاريآثار فسخ عقد الاعتماد : المطلب الثاني

  42  عقد الإعتماد الإیجاريانفساخ : لثانيالمبحث ا

  42  أسباب وشروط انفساخ عقد الاعتماد الإیجاري: المطلب الأول

  46  آثار انفساخ عقد الاعتماد الإیجاري: المطلب الثاني

  49  خلاصة
  51  خاتمة

  55  قائمة المراجع
  /  الملاحق
  /  الفهرس
  /  الملخص

  



  ملخص 

ـــة عقـــد الاعتمـــاد الإیجـــاري تُعـــد مرحلـــة  فـــي ختـــام هـــذه المـــذكرة، یمكـــن القـــول إن نهای
إذ تتطلــب هــذه المرحلــة الإلمــام الــدقیق  ،حساســة وحاســمة ســواء بالنســبة للمــؤجر أو للمســتأجر

بالإجراءات القانونیة والتنظیمیة التي تحكم هذا النوع من العقود، مع مراعـاة الشـروط التعاقدیـة 
الخاصة بكل حالة وتتنوع طرق إنهاء العقـد بـین الانتهـاء الطبیعـي بانقضـاء الأجـل، أو الفسـخ 

لتزاماتـــه، أو عـــن طریـــق التملـــك النهـــائي المبكـــر باتفـــاق الطـــرفین أو بســـبب إخـــلال أحـــدهما با
وتبــرز أهمیــة هــذه المرحلــة فــي مــا یترتــب علیهــا مــن آثــار مالیــة  ،للأصــل مــن قبــل المســتأجر

وقانونیــة قــد تــنعكس علــى الوضــعیة المالیــة للأطــراف لــذا فــإن حســن إدارة نهایــة عقــد الاعتمــاد 
ـــوقهم وفـــق مـــا  ـــة مصـــالح الأطـــراف وضـــمان حق ـــوانین الإیجـــاري یســـاهم فـــي حمای تقتضـــیه الق

  .المنظمة

 

Résumé : 
En conclusion, la fin du contrat de crédit-bail constitue une étape 

sensible et déterminante tant pour le bailleur que pour le preneur. Elle 
exige une parfaite connaissance des procédures juridiques et 
réglementaires encadrant ce type de contrat, tout en tenant compte des 
clauses spécifiques à chaque situation. La résiliation peut intervenir de 
manière naturelle à l’échéance du terme, de façon anticipée par un 
accord mutuel, ou en cas de manquement contractuel d’une des 
parties, voire par l’acquisition définitive du bien par le preneur. Cette 
phase est d’autant plus importante qu’elle génère des conséquences 
juridiques et financières notables. Ainsi, une bonne gestion de la fin 
du contrat de crédit-bail permet d’assurer la protection des intérêts et 
des droits des deux parties conformément aux dispositions légales en 
vigueur. 



Abstract : 

In conclusion, the termination of a leasing contract is a crucial 
and delicate phase for both the lessor and the lessee. It requires a 
thorough understanding of the legal and regulatory framework 
governing such contracts, as well as attention to the specific 
contractual clauses applicable to each case. The contract may end 
naturally upon expiration, through early termination by mutual 
agreement, due to breach of obligations by either party, or through the 
final acquisition of the asset by the lessee. This phase is particularly 
important because of its significant legal and financial implications. 
Therefore, the proper management of the lease termination process is 
essential to safeguard the rights and interests of both parties in 
accordance with applicable laws and regulations. 

 


